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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 15-247 مـؤرخ في مـؤرخ في 2 ذي الحــجــة عـام ذي الحــجــة عـام
1436  اHــوافق اHــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t2015 يـــتـــضـــمنt يـــتـــضـــمن

تـنــظـيـم الـصــفــقـات الــعـمــومــيـة وتــفـويــضــات اHـرفقتـنــظـيـم الـصــفــقـات الــعـمــومــيـة وتــفـويــضــات اHـرفق
العام.العام.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس الجمهورية
tاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورt لا سيمـا اHادتان 77-8 و125
t(الفقرة الأولى) منه

-  و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75-58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tدنيHتضمن القانون اHوا
-  و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75-59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 81-10 اHـــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1401 اHـوافق 11 يـولـيـو سـنة 1981 واHـتـعلق

tعدلHا tبشروط تشغيل العمال الأجانب
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى الأولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

tعدلHا tالاقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

tتممHعدل واHا tبعلاقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

tتممHعدل واHا tبالمحاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اHــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

tتممHعدل واHا tبالسجل التجاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

tتممHعدل واHا tتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 94-07 اHؤرخ
في 7 ذي الحــــجــــة عـــام 1414 اHــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واHــتـــعـــلق بـــشـــروط الإنـــتــاج اHـــعـــمـــاري و�ــارســـة مـــهـــنــة

tعدلHا tعماريHهندس اHا

- و�قـتضى الأمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق

tتممHعدل واHا tبالتأمينات
- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

tتممHعدل واHا tالمحاسبة
- و�قـتضى الأمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

tالتي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
- و�قـتضى الأمر رقم 96-31 اHؤرخ في 19 شـعبان
عــام 1417 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1996 واHـــتـــضـــمن

tادة 62 منهHلا سيما ا t1997 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج الخـماسي حول
t2002 -1998 الــبــحث الــعــلـمـي والــتـطــويــر الــتــكــنـولــوجي

tتممHعدل واHا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
الحــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

tتممHعدل واHا tالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18  اHــــؤرخ في27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

tتوسطةHالصغيرة وا
-  و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 03-03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

tتممHعدل واHا tنافسةHتعلق باHوا
- و�قتضى القانون رقم 03-10 اHؤرخ في 19 جمادى
الأولى عــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003 واHـــتـــعـــلق

tعدلHا tستدامةHبحماية البيئة في إطار التنمية ا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
tـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

tتممHعدل واHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

tتعلق بالتقييسHوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةt اHــعـدل

tتممHوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق

tبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اHـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اHـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة t2006 لا سيـما اHادتان 41

tو42 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

tتممHعدل واHا tبالوقاية من الفساد ومكافحته

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

tعدلHا tاليHتضمن النظام المحاسبي اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

tدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا

-  و�ـقــتـضى الأمـر رقم 09-01 اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون
اHـالــيـة الــتـكــمـيــلي لـســنـة t2009 لا سـيـمــا اHـادتـان 29 و77

tمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

tبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع الأول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

tتعلق بالولايةHوا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 68-652 اHـــــؤرخ في 7
شـــــــوال عــــــام 1388 اHــــــوافق 26 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 1968
واHـتضمن تحـديد الشـروط التي �كن للأفـراد أن يبرموا
ضــمـنــهــا مع مـصــالح وزارة الأشــغـال الــعــمـومــيــة والـبــنـاء

tتممHعدل واHا tعقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84-116 اHــــؤرخ في 11
شـعـبـان عـام 1404 اHـوافق 12 مـايـو سـنـة 1984 واHـتـضمن
إحـداث نــشـرة رســمـيــة خـاصــة بـالــصـفــقـات الــتي يـبــرمـهـا

tتعامل العموميHا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHــــــرســـــــوم الـــــرئــــــاسـي رقم 236-10
اHــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010  واHــتــضـمـن تـنــظــيم الـصــفــقــات الـعــمــومـيــةt اHــعـدل

tتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-314 اHؤرخ
في 28 صـــفـــر عــام 1412 اHــوافق 7 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1991
Yـتـعلق بـإجراء تـسخـيـر الآمرين بـالصـرف لـلمـحاسـبHوا

tYالعمومي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-19 اHـؤرخ
في 4 رجب عــام 1412 اHــوافق 9 يــنـــايـــر ســـنــة 1992 الــذي
يـــحــــدد إجـــراءات الـــدفـع بـــالاعــــتـــمـــاد مـن نـــفـــقــــات الـــدولـــة
والجـمــاعـات المحــلـيــة واHـؤســسـات الــعـمـومــيـة ذات الــطـابع

tتممHعدل واHا tالإداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-414 اHؤرخ
في 19 جـمـادى الأولى عام 1413 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة
1992 واHـتـعـلق بــالـرقـابـة الـسـابــقـة لـلـنـفــقـات الـتي يـلـتـزم

tتممHعدل واHا tبها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 93-46 اHـؤرخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اHــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993
الـــــذي يـــــحـــــدد آجـــــال دفع الـــــنـــــفـــــقــــات وتحـــــصـــــيـل الأوامــــر
بالإيرادات والـبيـانات التـنفـيذية وإجـراءات قبـول القيم

tنعدمةHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةHالذي يحدد صلاحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-67 اHـؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضــمن إنـشـاء صــنـدوق ضـمــان الـصـفــقـات الـعــمـومـيـة

tتممHعدل واHا tوتنظيمه وسيره
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع الأول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

tتممHعدل واHا tتعلق بنفقات الدولة للتجهيزHوا
-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 04-14 اHؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اHـوافق 22 يـنـايــر سـنـة 2004
واHــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــســيــيــر الــقـرض

tتممHعدل واHا tصغر وتحديد قانونها الأساسيHا
-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 139-14
اHؤرخ في 20 جمـادى الثانـية عام 1435 اHوافق 20 أبريل
ســـنــة 2014 الــذي يـــوجب عـــلى اHـــؤســـســـات ومــجـــمـــوعــات
اHــؤسـســات وتجــمــعــات اHـؤســســات الــتي تــعـمـل في إطـار
إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن

tYهنيHتكون لها شهادة التأهيل والتصنيف ا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة الأولى : ة الأولى : يــتـم تــطـــبــيـق ســيـــاســة إعـــداد وإبــرام
وتنفيذ ومراقـبة الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق
الــعـــام الــتـي تــبـــرمــهـــا عــلـى الــتـــوالي اHـــصــالح اHـــتــعـــاقــدة
والسلطات اHفوضـة طبقا للقوانY والتنظيمات اHعمول

بها وأحكام هذا اHرسوم.

الباب الأولالباب الأول
أحكام تطبق على الصفقات العموميةأحكام تطبق على الصفقات العمومية

الفصل الأول الفصل الأول 
أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

القسم الأولالقسم الأول
تعاريف ومجال التطبيقتعاريف ومجال التطبيق

اHـاداHـادّة  2 : : الــصــفـقــات الــعــمـومــيــة عــقـود مــكــتــوبـة في
Yتبـرم �ـقـابل مع متـعـامـل tـعـمول بـهHمفـهـوم الـتشـريع ا
اقـــتــصـــاديــY وفـق الــشـــروط اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في هــذا
اHــرسـومt لـتــلـبـيــة حـاجـات اHــصـلـحـة اHــتـعـاقــدة في مـجـال

الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات.

اHـاداHـادّة  3 : تبـرم الـصـفقـات الـعـمومـيـة قـبل أي شروع
في تنفيذ الخدمات.

اHـاداHـادّة  4 :  : لا تـصح الـصفـقـات ولا تـكـون نـهـائـية إلا إذا
وافــقت عــلــيــهـا الــســلــطــة المخــتــصــة اHــذكــورة أدنـاهt حــسب

الحالة:

tمسؤول الهيئة العمومية -

tالوزير -

 tالوالي -

 tرئيس المجلس الشعبي البلدي -

- اHدير العام أو مدير اHؤسسة العمومية.

و�ـــكـن كل ســـلــــطـــة من هـــذه الـــســــلـــطـــات أن تـــفـــوض
صلاحـيــاتـهــا في هـذا المجــال إلى اHـســؤولـY اHــكـلــفـtY بـأي
حـالt بـإبرام وتـنـفـيذ الـصـفقـات الـعـمومـيـة طـبقـا للأحـكام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها. 

5 :  : لــــضـــمـــان نجــــاعـــة الـــطــــلـــبــــات الـــعـــمــــومـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
والاســتــعــمـــال الحــسن لــلـــمــال الــعــامt يـــجب أن تــراعى في
الــصــفـقــات الـعــمــومـيــة مـبــاد¥ حــريـة الــوصـول لــلــطـلــبـات
الــعــمــومــيـة واHــســاواة في مــعــامـلــة اHــرشــحـY وشــفــافــيـة

الإجراءاتt ضمن احترام أحكام هذا اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة  6 :  : لا تــــــطــــــبق أحــــــكــــــام هــــــذا الـــــبــــــاب إلا عــــــلى
الصفقات العمومية محل نفقات:

tالدولة -
tالجماعات الإقليمية -

tؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريHا -
- اHــؤسـســات الــعـمــومــيـة الخــاضـعــة لــلـتــشــريع الـذي
يـحــكم الــنـشــاط الــتـجــاريt عـنــدمــا تـكــلف بــإنجـاز عــمـلــيـة
�ـولــةt كـلــيـا أو جـزئــيـاt �ــسـاهـمــة مـؤقـتــة أو نـهــائـيـة من

الدولة أو من الجماعات الإقليمية.
وتدعى في صلب النص "اHصلحة اHتعاقدة".

7 : : لا تـــخـــــضع لأحــــكــــام هـــذا الـــبــــابt الـــعـــقـــود اHــاداHــادّة ة 
الآتية :

- اHـبـرمـة من طـرف الـهـيـئـات والإدارات الـعـمـومـية
tؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينهاHوا

- اHبرمة مع اHؤسسـات العمومية اHنصوص عليها
في اHـطـة الأخـيـرة من الــمـادة 6 أعلاهt عـنـدمـا تـزاول هذه

tؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسةHا
tشاريعHنتدب على اHتعلقة بالإشراف اHا -

tتعلقة باقتناء أو تأجير أراض أو عقاراتHا -
tبرمة مع بنك الجزائرHا -

- اHــبـرمــة �ــوجب إجــراءات اHــنــظـمــات والــهــيــئـات
الدولـيـة أو �وجب الاتـفـاقات الـدولـيةt عـنـدما يـكون ذلك

tمطلوبا
tتعلقة بخدمات الصلح والتحكيمHا -

- اHــبـرمـة مع مـحـامـY بـالــنـسـبـة لخـدمـات اHـسـاعـدة
tوالتمثيل

- الـــمـــبـــرمــة مـع هــيـئــة مــركــزيــة لــلــشــراء خــاضــعـة
لأحـــــكــــــام هــــــذا الـــــبــــــابt وتــــتـــــصـــــرف لحــــســـــاب اHــــصـــــالح

اHتعاقدة.
اHـاداHـادّة 8 :  : يـتــعـY عــلى اHـؤسـســات اHـنــصـوص عـلــيـهـا
في اHـطـة الأخـيـرة من اHادة 6 أعلاهt عـنـدمـا تـنجـز عـمـلـية
غير �ـولة كلـيا أو جزئـيا �ساهـمة مؤقـتة أو نهـائية من
الـــدولــة أو الجــمـــاعــات الإقـــلــيــمـــيــةt أن تـــكــيف إجـــراءاتــهــا
الخــاصــة مع تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومـيــة والــعــمل عــلى

اعتمادها من هيئاتها اHؤهلة.
ويـتـعـيـن عـلـى ســلـطـة الـوصـايـة لهـذه اHؤسسات
tالـــعــمــومــيـــة أن تــضـع جــهـــازا لــمــراقـــبــة صــفـــقــاتــهــا
وتـــوافــق عـــلـــيـهt طـــبــــقـــا لأحـــكـــام الـــمـــادة 159 مـن هـــذا

اHرسوم.
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9 :  : لا تــــــخــــــضـع اHــــــؤســــــســــــات الـــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الاقتصـادية لأحكـام إبرام الصـفقـات العمـومية اHـنصوص
عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــبـــاب. ومع ذلك يـــتـــعـــY عـــلـــيـــهـــا إعــداد
إجـــراءات إبــرام الـــصــفـــقـــات حــسب خـــصــوصـــيـــاتــهـــاt عــلى
أسـاس مـبـاد¥ حـريـة الاسـتـفـادة من الـطـلب واHـسـاواة في
الـتعامل مع اHـرشحY وشفـافية الإجـراءاتt والعمل على

اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية.

اHـاداHـادّة ة 10 : : تـخـضع الـصـفقـات الـعـمومـيـة اHـبـرمة من
طــرف صـــاحب مــشـــروع مــنـــتــدب بـــاسم ولحــســـاب صــاحب
tمشـروع تـطـبيـقـا لاتـفاقـيـة إشـراف مـنتـدب عـلى مـشروع

لأحكام هذا الباب. 

اHـاداHـادّة ة 11 : : كل هــيـئـة غــيـر خـاضــعـة لــقـواعـد المحــاسـبـة
الـــعــمـــومــيـــة ولأحـــكــام هـــذا اHــرســـومt مــهـــمــا كـــان وضــعـــهــا
القـانوني تستـعمل أموال عـموميـة بأي شكل كـانt ملزمة
بــإعـــداد إجــراءات إبـــرام الـــصــفـــقــاتt عـــلى أســاس مـــبــاد¥
حــريــة الاسـتــفــادة من الــطــلب واHــســاواة في الــتــعــامل مع
اHــرشـحـY وشـفـافــيـة الإجـراءاتt والـعـمل عــلى اعـتـمـادهـا

من طرف هيئاتها اHؤهلة.

القسمالقسم الثاني الثاني
الإجراءات الخاصةالإجراءات الخاصة
القسم الفرعي الأولالقسم الفرعي الأول

إجراءات في حالة الاستعجال اHلحإجراءات في حالة الاستعجال اHلح

اHـاداHـادّة ة 12 : : في حــالـة الاسـتـعــجـال اHـلح اHـعــلل بـخـطـر
داهم يـتـعـرض له مـلك أو اسـتـثـمـار قـد تجـسـد في اHـيـدان
أو وجــود خـــطـــر يـــهـــدد اســـتـــثـــمـــارا أو مـــلـــكـــا لـــلـــمـــصـــلـــحــة
اHـتعاقـدةt أو الأمن العمـومي ولا يسعه الـتكيف مع آجال
إجـراءات إبـرام الـصفـقـات الـعـمومـيـةt بـشرط أنـه لم يكن
فـي وسع اHــصــلـحــة اHــتــعــاقــدة تـوقــع الـظــروف اHــســبــبــة
لحــــالات الاســـتـــعــــجـــالt وأن لا تـــكـــون نـــتــــيـــجـــة مـــنـــاورات
للـمــمـاطــلــة من طرفـهـاt �كن مـسـؤول الهـيـئة الـعـمومـية
أو الــوزيــر أو الـوالي أو رئــيس المجــلس الـشــعــبي الـبــلـدي
اHـــعــني أن يـــرخص �ـــوجب مـــقـــرر مــعـــللt بـــالـــشــروع في
بــدايــة تـنــفــيــذ الخـدمــات قــبل إبـرام الــصــفـقــة الــعـمــومــيـة.
ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط

Hواجهة الظروف اHذكورة أعلاه.
وتــــرسـل نـــســــخــــة من اHــــقــــرر اHــــذكــــور في الــــفــــقـــرة
الــســـابــقـــة اHـــعــد حـــسب الـــشــروط اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا في
التـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمول بـهـمـاt إلى مجـلس المحـاسـبة
وإلى الــوزيــر اHــكــلف بــاHـالــيــة (ســلــطـة ضــبط الــصــفــقـات
الـعـمـومــيـة وتـفـويـضـات اHــرفق الـعـام واHـفـتــشـيـة الـعـامـة

للمالية).

عــنــدمـا لا يــسـمح الاســتـعــجــال اHـلح بــإعـداد الــصـفــقـة
قـبـل الـشــروع في بــدايــة تــنــفــيـذ الخــدمــاتt يــثــبت اتــفـاق

الطرفY عن طريق تبادل الرسائل.

ومهـما يكـن من أمرt فلا بد من إبـرام صفـقة عمـومية
عــلـى ســبــيـل الــتــســـويــةt خلافــا لأحـــكــام اHــادة 3 أعلاهt خلال
ســتــة (6) أشـــهــرt ابــتــداء من تـــاريخ الــتــوقــيـع عــلى اHــقــرر
اHذكور أعلاهt إذا كانت الـعملية تفـوق اHبالغ اHذكورة في
الــفــقــرة الأولى مـن اHـادة 13 أدنــاهt وعــرضــهــا عــلـى الــهــيــئـة

المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني

الإجراءات اHكيالإجراءات اHكيّفةفة

اHـاداHـادّة ة 13 :  : كل صــفـقــة عــمـومــيــة يـســاوي فــيـهــا اHــبـلغ
الـتقـديري لحـاجـات اHصـلـحة اHـتعـاقـدة اثني عـشـر ملـيون
tدينـار (12.000.000 دج) أو يقــل عـنه للأشغـال أو اللوازم
وســـــتـــــة مـلايـــــY ديـــــنـــــار (6.000.000 دج) لــــــلـــــــدراســــــات أو
الخـدمـاتt لا تــقـتـضـي وجـوبـا إبــرام صـفـقــة عـمــومـيـة وفق

الإجراءات الشكلية اHنصوص عليها في هذا الباب. 

وبــهــذه الــصــفـةt تــعــد اHــصــلــحــة اHــتــعــاقــدة إجـراءات
داخـلــيـة لإبــرام هـذه الـطــلـبــات. وعـنـدمــا تـخــتـار اHـصــلـحـة
اHـتـعـاقـدة أحد الإجـراءات الـشـكـلـيةt اHـنـصـوص عـلـيـها في
هـذا اHــرســومt فــإنه يــجب عــلــيــهـا مــواصــلــة إبــرام الـطــلب

بنفس هذا الإجراء.

tتحــدد كـيــفـيـات تــطـبــيق أحـكــام هـذا الــقـسم الــفـرعي
عند الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHــاداHــادّة  14 :  : يــجـب أن تــكــون الحــاجــات اHــذكــورة أعلاه
Yاقــتــصــاديــ Yمـــحل إشــهــار ملائم واســتـــشــارة مــتــعــامــلــ
مـؤهـلـtY كـتـابـيـاt  لانـتـقـاء أحـسن عـرض من حـيث اHـزايـا

الاقتصادية. 

وتـنظم اHـصلـحة اHـتـعاقـدة إجراء الاسـتشـارة حسب
طـبيعة الحاجـات الواجب تلبـيتها مع الأخذ بـعY الاعتبار
عـدد اHتـعـاملـY الاقـتصـاديY الـذين بـإمـكانـهم الاسـتجـابة

لهاt مع مراعاة أحكام اHادة 5 من هذا اHرسوم. 

يــعــلـن عن عــدم جــدوى الاســـتــشــارة حـــسب الــشــروط
اHـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهــــا في الــــفـــقـــرة 7 مـن اHـــادة 52 مـن هـــذا

اHرسوم.

اHاداHادّة  15 : تـعفى الصفـقات العـمومية اHـبرمة حسب
tرسومHادة 49 من هـذا اHـنصـوص علـيهـا في اHالشـروط ا

من الاستشارة.
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اHــاداHــادّة  16 :  : في حـــالـــة الخـــدمـــات ذات الـــنــمـط الـــعــادي
والـــطــابـع اHـــتــكـــررt �ـــكن اHـــصـــلـــحـــة اHــتـــعـــاقـــدة الـــلـــجــوء
للاسـتــشـارة بـغض الــنـظـر عن الأحــكـام المخـالـفــة لـلـمـادة 27

أدناه.
إذا © تجــاوز الحــدود اHــنــصـوص عــلــيــهــا في اHـادة 13
أعـلاهt فـإنـه لا �ـكن الالــتــزام بــأي نـفــقــة �ــاثـلــة بــالــرجـوع
لـــــتــــجـــــانس الحـــــاجـــــات فــــيـــــمــــا يـــــخص طـــــلـــــبــــات الـــــلــــوازم
والـدراسـات والخـدمات وبـالـرجـوع لنـفس عـمـليـة الأشـغال
بـــالـــنــســـبــة لـــطـــلــبـــات الأشــغـــالt دون الــلـــجـــوء للإجــراءات
الشكليةt بـاستثناء الحالات اHنـصوص عليها في اHادة 18

أدناه.

اHاداHادّة  17 : : في حالـة طلـبات الأشـغال الـتي لا تتـطلب
شـهـادة تصـنيف وتـأهـيلt �كن الــمـصلـحة الــمـتعـاقدة أن
تـسـتــشـيـر الحـرفـيـtY كـمـا هـم مـعـرفـY �ـوجب الـتـشـريع

والتنظيم الـمعمول بهما.

اHــاداHــادّة  18 : �ــكن الــــمــصــلـــحــة الـــمـــتــعــاقـــدة أن تــبــرم
مـلـحـقـا بـالـصـفـقـة الـعــمـومـيـة مـحل الـطـلب الأوليt اHـبـرم
طـــبـــقــا للإجـــراءات اHـــكـــيــفـــة حـــسب الـــشـــروط المحــددة  في
اHــــواد 135 إلى 139 من هــــذا اHــــرســـومt بــــاســــتـــثــــنــــاء تـــلك
اHـتعـلقـة بالـرقابـة الخارجيـة للـصفـقات الـعمـوميـة. ويبرم

اHلحق في الآجال اHنصوص عليها في هذه الأحكام. 
إذا © تجـاوز الـــمــبـالـغ الــمــذكــورة في اHـادة13 أعلاه
tفي إطار مـيزانية سنوية tخلال السنة الـمـالية الواحدة
أو خلال سـنـة مـاليـة أو أكـثـرt في إطـار مـيزانـيـة مـتـعددة
الــســنــواتt تــبــرم حــيــنــئــذ صــفــقــة تــدرج فــيــهــا الــطــلــبـات
الــمـنـفـذة سـابـقا وتـعـرض عـلى الـهـيـئـة المخـتـصـة بـالـرقـابة

الخارجية للصفقات العمومية.
إذا لم تتمكن الـمـصلحة الـمتعاقدة من إبرام صفقة
عـمــومـيــةt طــبـقــا لـلــفـقــرة الــسـابــقـةt وعــرضـهــا عــلى هـيــئـة
الـــرقـــابـــة الخــارجـــيـــة الــــمـــســبـــقـــة خلال الـــســـنــة الــــمـــالـــيــة
tقيدة في ميزانية سنويةHالـمعنية بالنـسبة للعمليات ا
تــبــرم صــفــقــة تــســويــةt بــصــفــة اســتــثــنــائــيـة خـلال الــســنـة
الــمـواليـة. وتـقـيـد هذه الـنـفـقات في الاعـتـمـادات اHتـعـلـقة

بها طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة  19 : : يـــجب عـــلى اHـــصــلـــحـــة اHـــتــعـــاقـــدة إرفــاق
الالــتــزام بـــالــنــفــقـــة بــتــقـــريــر تــقــد�ـي مــفــصل يـــبــرر فــيه
الاســتـشــارة وكـيــفـيــة اخـتــيـار اHــتـعـامـل الاقـتــصـادي الـذي

رست عليه الاستشارة. 

اHـاداHـادّة  20 : يـجب أن تــكــون الـطــلـبــات اHــبـرمــة طـبــقـا
للإجــــراءات اHــــكــــيــــفــــة مــــحل ســــنــــدات طــــلب أو فـي حــــالـــة

الضرورةt عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم.

وفـيـمـا يـخص خـدمـات الـدراسـاتt فـإنه يـتـعY عـلى
اHصلحة اHتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.

اHاداHادةّ ة 21 :  : لا تـكون محل اسـتشارة وجـوباt الطـلبات
الـتي تـقل مـجـمـوع مـبـالـغــهـاt حـسب طـبـيـعـتـهـاt أشـغـالا أو
tخلال نفس السنة الـمالية tلوازم أو دراسات أو خدمـات
عن ملـيون ديـنار (1.000.000 دج) فيـما يـخص الأشغال أو
الــلـوازمt وعن خـمـســمـائـة ألف ديـنـار (500.000 دج) فــيـمـا
يـــخص الــدراســات أو الخـــدمــات. وتحــسب هـــذه الــطــلــبــات

بالرجوع لكل ميزانيةt على حدة.

 ويـبــقى اخــتـيــار اHــتـعــامـلــY الاقــتـصــاديــY خـاضــعـا
للمتطـلبات التي ترتبط باخـتيار أحسن عرض من حيث
اHــزايــا الاقــتــصــاديــة. وبـــالإضـــافــــة إلـى ذلـك يـــجـب عــلى
tتـعامل الاقتصاديHتـعاقدة أن لا تلجـأ لنفس اHـصلحة اHا
Yعــنـدمــا �ــكن تــلــبـيــة تــلك الخــدمــات من طــرف مـتــعــامــلـ
اقـتـصـاديY آخـرينt إلا في الحـالات الاسـتـثـنائـيـة اHـبررة

كما ينبغي.

13 YــادتــHــذكـــورة في اHـــبــالغ اHــادّة ة 22 : : تحــسب اHــاداHا
و21 أعلاه باحتـساب كل الـرسومt و�ـكن تحيـينـهاt بـصفة
دوريــةt �ـــوجب قــرار من الـــوزيــر اHــكـــلف بــاHـــالــيــة وفق

معدل التضخم اHسجل رسميا.

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث
الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطلبالإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطلب

السرعة في اتخاذ القرارالسرعة في اتخاذ القرار

اHـاداHـادّة  23 : : تـعـفى مـن أحـكـام هـــذا الــبــابt لا ســـيــمــا
مــا يـتـعــلق مـنــهـا بـطــريـقــة الإبـرامt الـصــفـقــات الـعـمــومـيـة
لاستـيراد اHنـتجات والخـدمات التي تـتطلب من اHـصلحة
اHـــتـــعـــاقـــدة اHـــعـــنـــيـــة الـــســـرعــة فـي اتـــخـــاذ الــقـــرار بـــحـــكم
طــبــيـــعــتـــهــا والــتـــقــلـــبــات الــســـريــعـــة في أســعـــارهــا ومــدى
تـوفرهاt وكذا اHمـارسات التجاريـة اHطبقة عـليها والتي

لا تكون مكيفّة مع هذه الصفقات.
يـقـوم الـوزيـر اHـعـنيt �ـناسـبـة كل عـمـلـيـة اسـتـيراد
من الــعـــمــلــيـــات اHــذكــورة أعلاهt بـــتــأســيـس لجــنــة وزاريــة
مشـتـركـة خـاصـةt تـتشـكل من أعـضـاء مـؤهـلـY في اHـيدان
اHـعنيt بـرئاسة �ـثل اHصـلحـة اHتـعاقـدةt وتكـلف بإجراء

اHفاوضات واختيار الشريك اHتعاقد.
تحــدد قــائـــمــة اHــنــتـــجــات والخــدمـــات اHــذكــورة أعلاه
�ـــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــY الــــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــاHـــالـــيـــة

والوزير اHكلف بالتجارة والوزير اHعني.
ومهـما يـكن من أمرt تحـرر صـفقـة تسـوية خلال أجل
tابتـداء من الـشروع في تـنـفيـذ الخـدمات tثلاثـة (3) أشـهـر

وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية.
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القسم الفرعي الرابعالقسم الفرعي الرابع
الإجراءات اHتعلقة بتقدª  الخدمات الخاصةالإجراءات اHتعلقة بتقدª  الخدمات الخاصة

اHــاداHــادّة  24 :  : �ـــكن اHـــصـــلــحـــة اHــتـــعـــاقــدة الـــلـــجــوء إلى
الإجراءات اHكـيّفة عـندما يـتعلق الأمـر بالخدمـات اHتعـلقة
بـالــنـقل والـفـنـدقـة والإطــعـام والخـدمـات الـقـانــونـيـةt مـهـمـا

كانت مبالغها.

إذا تجــــاوز مــــبـــــلغ الــــطـــــلب مــــبـــــلغ تـــــقــــدª الخــــدمــــات
اHــــذكــــورة فـي الــــفــــقــــرة الأولـى من اHــــادة 13 أعـلاهt تــــقـــدم
الـصفقة لرقـابة لجنة الصـفقات المختـصة التي تدرس قبل
ذلك الـــــطـــــعـــــون الــــتـي قــــد يـــــقـــــدمـــــهــــا لـــــهـــــا اHـــــتــــعـــــامـــــلــــون

الاقتصاديون الذين تمت استشارتهمt عند الاقتضاء.

القسم الفرعي الخامسالقسم الفرعي الخامس
الإجراءات اHتعلقة بتكاليف اHاء والغاز والكهرباءالإجراءات اHتعلقة بتكاليف اHاء والغاز والكهرباء

والهاتف والأنترنتوالهاتف والأنترنت

اHــاداHــادّة  25 : : تـــبــرم الـــصــفـــقــات الـــعــمـــومــيـــة اHــتـــعــلـــقــة
بــتــكـالــيف اHــاء والـغــاز والــكـهــربــاء والـهــاتف والأنــتـرنت

طبقا لأحكام اHادة 34 من هذا اHرسوم.

و�ــكـن أن تــكــون الـــطــلـــبــات اHــتـــعــلــقـــة بــالــصـــفــقــات
العمـومية اHـذكورة أعلاهt مـحل تسويـةt استـثنائـياt فور
تبليغ الاعتمـادات بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة

27 أدناه.

القسم الثالثالقسم الثالث
دفاتر الشروطدفاتر الشروط

tالمحـــيــنــة دوريــا tــادّة ة 26 : : تــوضح دفــاتـــر الــشــروطHــاداHا
tالشـروط الـتي تبـرم وتـنفـذ وفـقـها الـصـفقـات الـعمـومـية

وهي تشملt على الخصوصt ما يأتي: 

- دفـــاتـــر الـــبــــنـــود الإداريـــة الـــعــــامـــة اHـــطـــبــــقـــة عـــلى
الـــصــفــقـــات الــعـــمــومــيـــة للأشـــغــال والــلـــوازم والــدراســات

 tوافق عليها �وجب مرسوم تنفيذيHوالخدمات ا

- دفـاتــر الـتعـلـيـمـات التـقـنـيـة اHشـتـركـة الـتي تحدد
الـــتــــرتــــيـــبـــات الـــتـــقـــنـــيـــة اHـــطـــبـــقـــة عـــلى كـل الـــصـــفـــقــات
العـموميـة اHتعـلقة بـنوع واحد من الأشـغال أو اللوازم أو
الدراسـات أو الخـدمـاتt اHوافـق علـيـها بـقـرار من الـوزير

tعنيHا

- دفــاتــر الــتــعـلــيــمــات الخـاصــة الــتي تحــدد الــشـروط
الخاصة بكل صفقة عمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
YتعاملHتحديد الحاجات والصفقات العمومية واYتعاملHتحديد الحاجات والصفقات العمومية وا

اHتعاقديناHتعاقدين
القسم الأولالقسم الأول

تحديد حاجات اHصلحة اHتعاقدةتحديد حاجات اHصلحة اHتعاقدة

اHـاداHـادّة  27 :  : تحـدد حـاجــات اHـصـالح اHـتــعـاقـدة الـواجب
تلبيتهـاt مسبقاt قبل الـشروع في أي إجراء لإبرام صفقة

عمومية.
يـحـدد مـبلغ حـاجـات اHـصالح اHـتـعـاقدة اسـتـنادا إلى
تـقديـر إداري صادق وعـقلانيt حـسب الشـروط المحددة في

هذه اHادة.
تـــخـــضع حــــاجـــات اHـــصـــالح اHـــتـــعــــاقـــدةt مـــهـــمـــا تـــكن
مـبـالـغـهـاt لأحـكـام هـذه اHـادةt إلا في الحـالات الاسـتـثـنـائـيـة

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم. 
ويــجب إعـداد الحــاجـات من حـيـث طـبـيــعـتـهــا ومـداهـا
بــدقــةt اسـتـنـادا إلى مـواصـفــات تـقـنـيـة مـفــصـلـة تـعـد عـلى
أســـــاس مـــــقـــــايــــــيـس و/أو نجـــــاعــــة يـــــتــــعـــــY بــــلـــــوغــــهــــا أو
مــتــطــلــبــات وظـــيــفــيــة. ويــجب ألاّ تــكــون هــذه اHــواصــفــات
الــتــقـــنـــيــة مــوجــهــة نــحــو مــنــتـوج أو مــتــعــامـل اقــتــصـادي

محدد.
عــنــدمــا تــرخص اHـــصــلــحــة اHــتــعـــاقــدةt فــيــمــا يــخص
الخـــــدمــــات اHـــــعـــــقـــــــدة تـــــقـــــنـــــــيـــــا وفـق الـــــشـــــــروط المحــــددة
واHــضــبــوطــة فـي دفــتــر الــشــروطt فــإنه �ـــكن اHــتــعــهــدين

تقدª بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية.
يـــجـب الـــنص عـــلـى كـــيـــفــــيـــة تـــقــــيـــيم وتــــقـــدª بـــدائل
اHواصـفات الـتقـنيـة في دفـتر الـشروطt كـما يـجب تقـييم

كل البدائل اHقترحة.
لا يـــــلـــــزم اHـــــتـــــعــــــهـــــدون الـــــذين يـــــقــــــتـــــرحـــــون بـــــدائل
لـلـمـواصـفـات الـتــقـنـيـة بـتـقــدª عـرض أصـلي اسـتـنـادا إلى

اHواصفات التقنية اHنصوص عليها في دفتر الشروط.
و�ـــكن اHــــصـــلــــحـــة اHــــتـــعـــاقــــدة كـــذلـك إدراج أســـعـــار
اخـتيارية في دفتـر الشروط. غيـر أنه يجب عليـها تقييم
هــذه الأســعــار واتــخـــاذ قــرار بــشــأن اخــتــيـــارهــا قــبل مــنح

الصفقة.
تـــــضـــــبط اHــــصــــلــــحــــة اHـــتــــعــــاقــــدةt لــــتــــحــــديــــد حـــدود
اخـتـصاص لجـان الـصفـقـاتt اHـبلغ الإجـمـالي للـحـاجات مع

أخذ ما يأتي وجوبا بعY الاعتبار:

- الـقيمة الإجمالـية للحاجات اHـتعلقة بـنفس عملية
tفيما يخص صفقات الأشغال tالأشغال
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وتـتـميـز عـملـيـة الأشـغال الـتي تـخص منـشـأة واحدة
أو عـــدة مــنـــشـــآت بــوحـــدتـــهــا الـــوظــيـــفـــيــة أو الـــتـــقــنـــيــة أو

الاقتصادية.
وتـقـابل عـمـلـيــة الأشـغـال مـجـمـوعـة أشـغـال مـرتـبـطـة
�ـــوضـــوعـــهــــا وتـــنـــفـــذ في إقـــلـــيـم مـــحـــدد وبـــنـــفس الـــطـــرق
الـتــقـنـيــة وتـقـيــد في تـمــويل يـرصــد لـهـذا الــغـرضt والـتي
قــررت اHــصــلــحـة اHــتــعــاقــدة إنجـازهــا في آن واحــد أو في

تواريخ متقاربة.
- تجــانس الحــاجــاتt فــيــمــا يــخص صــفــقــات الــلـوازم
والـــدراســـات والخــدمـــات. وتحــدد إمـّــا بـــتــجـــانس الحـــاجــات
اHتعلقة بـالدراسات أو الخدمات أو اللـوازم لخصوصياتها

الذاتية وإمّا بالرجوع لوحدة وظيفية. 
وفي حـــــالــــة تحــــصـــــيص الحـــــاجــــاتt فـــــإنه يـــــؤخــــذ في
الحـــســـبـــان لـــتـــحـــديـــد حـــدود اخـــتـــصـــاص لجـــان الـــصـــفـــقــات
والإجــراءات الــواجب اتـبــاعــهـاt الـــمــبـلـغ الإجـمــالي لجــمـيع
الحــصص اHــنــفــصـــلــةt بــغض الــنــظــر عـن إمــكــان اHــصــلــحــة
اHـتـعــاقـدة إطلاق إجـراء واحـد لـكل الحـصص أو إجـراء لـكل

حصة.
في حـالـة حــاجـات جــديـدةt �ـكـن اHـصـلــحـة اHـتــعـاقـدة
إما إبـرام مـلحقt طـبـقا لأحـكـام اHواد من 135 إلى 139 من

هذا اHرسوم وإمّا إطلاق إجراء جديد.
�ــــنع تجــــزئـــــة الحــــاجــــات بــــهــــدف تــــفــــادي الإجــــراءات
الـــواجب اتـــبــــاعـــهـــا وحـــدود اخــــتـــصـــاص لجـــان الــــصـــفـــقـــات

الـمنصوص عليها  في هذا الباب.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.
القسم الثانيالقسم الثاني

شكل وموضوع الصفقات العموميةشكل وموضوع الصفقات العمومية

اHـاداHـادّة ة 28 : : �ـكن اHـصــلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تـبـرم صـفـقـة
عـموميـة واحدة أو أكـثر بهـدف تلـبية حـاجة مـعينـة خاصة

بالتسيير أو الاستثمار.

اHــــاداHــــادّة  29 :  : تــــشـــمـل الـــصــــفــــقـــات الــــعــــمـــومــــيــــة إحـــدى
العمليات الآتية أو أكثر: 

tإنجاز الأشغال -
tاقتناء اللوازم -

tإنجاز الدراسات -
- تقدª الخدمات.

عـنـدما تـشـمل الـصـفـقـة الـعمـومـيـة عـدة عـمـلـيات من
تـــلك اHــذكـــورة أعلاهt تـــبــرم اHـــصــلـــحــة اHـــتــعـــاقــدة صـــفــقــة

إجمالية طبقا لأحكام اHادة 35 أدناه.

تهدف الصفـقة العمومية للأشغال إلى إنجاز منشأة
أو أشـغــال بـنــاء أو هـنــدسـة مــدنـيــة من طـرف مــقـاولt في
ظل احــتــرام الحــاجــات الــتي تحــددهــا اHــصــلــحــة اHــتــعــاقـدة
صـاحـبـة اHـشـروع. وتــعـتـبـر اHـنـشـأة مــجـمـوعـة من أشـغـال
الــبــنــاء أو الــهــنــدســة اHــدنــيــة الــتي تــســتــوفي نــتــيــجــتــهـا

وظيفة اقتصادية أو تقنية.
تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو
صيـانـة أو تـأهيل أو تـهـيـئة أو تـرمـيم أو إصلاح أو تـدعيم
أو هــدم مــنــشـأة أو جــزء مــنــهــاt �ــا في ذلـك الــتــجــهــيـزات

اHرتبطة بها الضرورية لاستغلالها.
إذا © الـنص في صـفـقـة عـمـوميـة عـلى تـقـدª خـدمات
tـوضـوع الأسـاسي لـلـصـفـقـة يـتـعـلق بـإنجـاز أشـغالHوكـان ا

فإن الصفقة تكون صفقة أشغال.
تــهــدف الــصـفــقــة الــعــمــومــيــة لــلــوازم إلى اقــتــنـاء أو
tبـخـيــار أو بـدون خـيـار الـشـراء tإيـجـار أو بـيع بــالإيـجـار
من طـرف اHـصـلـحـة اHـتـعاقـدة t لـعـتـاد أو مـوادt مـهـمـا كان
شـكـلـهـاt مـوجـهـة لـتـلبـيـة الحـاجـات اHـتـصـلـة بـنـشـاطـهـا لدى
مــورّد. وإذا أرفـق الإيــجــار بــتـــقــدª خــدمــةt فـــإن الــصــفــقــة

العمومية تكون صفقة خدمات.
إذا كــانـت أشــغــال وضع وتــنــصـــيب الــلــوازم مــدرجــة
ضـمن الصـفقـة العـمومـية ولا تـتجـاوز مبـالغـها قـيمـة هذه

اللوازمt فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم.
إذا كان مـوضوع الصـفقـة العمـومية خـدمات ولوازم
وكـانت قيـمة اللـوازم تفـوق قيـمة الخـدماتt فـإن الصـفقة

العمومية تكون صفقة لوازم.
�ــكن أن تــشــمل الــصــفــقــة الــعــمــومــيــة لــلــوازم مــواد
تجـهـيز مـنـشـآت إنـتاجـيـة كـاملـة غـيـر جديـدة والـتي تـكون
مدة عـملها مـضمونـة أو مجددة بضـمان. وتوضح كـيفيات
تطبـيق أحكـام هذه الـفقـرةt عنـد الحاجةt �ـوجب قرار من

الوزير اHكلف باHالية.
تــهــدف الــصــفــقــة الــعــمــومــيــة لــلــدراســات إلى إنجــاز

خدمات فكرية.
تـشــمل الـصـفــقـة الــعـمـومــيـة لــلـدراسـاتt عــنـد إبـرام
صــفــقــة أشـــغــالt لا ســيــمــا مـــهــمــات اHــراقــبـــة الــتــقــنــيــة أو
الجــيــوتــقـــنــيــة والإشــراف عــلى إنجـــاز الأشــغــال ومــســاعــدة

صاحب اHشروع.
tتحـتـوي الـصـفــقـة الـعـمـومــيـة للإشـراف عـلى الإنجـاز
في إطـــار إنجــاز مـــنــشـــأة أو مــشـــروع حــضـــري أو مــنـــاظــر

طبيعيةt تنفيذ اHهام الآتية على الخصوص :
tبدئيHدراسات أولية أو التشخيص أو الرسم ا -

tدراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة -
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tشروعHدراسات ا -
tــقــاولHدراســات الــتــنــفــيــذ أو عــنــدمــا يــقــوم بــهــا ا -

tتأشيرتها
- مسـاعدة صـاحب اHـشروع في إبـرام وإدارة تـنفـيذ
tوتــنـــظــيم وتــنـــســيق وتــوجـــيه الــورشــة tصــفــقــة الأشـــغــال

واستلام الأشغال.
تــهـدف الــصــفـقــة الــعـمــومــيـة لــلــخــدمـات اHــبــرمـة مع
مــتــعــهــد خـــدمــات إلى إنجــاز تــقــدª خـــدمــات. وهي صــفــقــة
عــمـــومــيــة تـــخــتـــلف عن صـــفــقـــات الأشــغـــال أو الــلــوازم أو

الدراسات.

اHــاداHــادةّ ة 30 : : �ــكن أن تــلـــجــأ اHــصـــلــحــة اHــتـــعــاقــدة إلى
صــــفــــقــــات تــــشـــــتــــمل عـــــلى قــــسـط ثــــابت وقـــــسط أو أكــــثــــر
اشـتـراطيt عـنـدمـا تــبـرر شـروط اقـتـصـاديـة و/ أو مـالـيـة
ذلك. ويـــــــجـب أن يــــــكـــــــون الــــــقــــــسـط الـــــــثــــــابـت وكل قـــــــسط

اشتراطي مشروعا وظيفيا.
يــخــضـع تــنــفــيــذ كـل قــسط اشــتـــراطي إلى قــرار من
اHــصــلــحـة اHــتــعــاقـدة يــبــلغّ إلى اHــتــعـامـل اHـتــعــاقــد حـسب

الشروط المحددة في دفتر الشروط.

اHـاداHـادّة ة 31 :  : �ــكن تـلــبـيــة الحـاجــات اHـذكــورة في اHـادة
27 أعـلاهt في شـــــكل حــــصــــة وحـــــيــــدة أو في شــــكـل حــــصص

tـتــعـامل مـتـعـاقـدH مـنــفـصـلـة٠ وتـخـصص الحــصـة الـوحـيـدة
كــمـا هـو مــحـدد في اHـادة 37 من هـذا اHـرســوم. وتـخـصص
الحــصص اHــنـفــصــلـة إلـى مـتــعـامـل مـتــعـاقــد أو أكــثـر. وفي
هـذه الحـالةt يـجـب تـقيـيـم الـعروض حـسـب كل حـصـة٠ كـما
�كن اHـصلحة اHـتعاقـدةt عندمـا يكون ذلك مـبرراt تحديد

عدد الحصص اHمكن منحها Hتعهد واحد.
الـلـجـوء لـلـتـحـصـيص الـواجب الـقـيـام به كـلـمـا أمـكن
ذلكt حـــــسب طـــــبـــــيـــــعـــــة وأهـــــمـــــيـــــة اHــــشـــــروع وتـــــخـــــصص
اHــــتــــعــــامـــــلــــY الاقــــتــــصـــــاديــــtY يــــجب أن يـــــراعي اHــــزايــــا
الاقــتـصــاديـة واHــالـيــة و/ أو الـتــقــنـيــة الـتي تــوفـرهــا هـذه

العملية.
إن الــتـحــصـيص من اخــتـصــاص اHـصــلـحــة اHـتــعـاقـدة
الـــتـي يــجـب عـــلــيـــهـــا تـــعـــلـــيل اخـــتـــيـــارهـــا عـــنــد كـل رقـــابــة
تمـارسها أي سـلطة مـختصـةt في ظل احترام أحـكام اHادة

27 أعلاه.

ويـجب الـنص علـى التـحـصـيص في دفـتـر الـشروط.
وفي الحـــالــة الخـــاصــة �ـــيــزانـــيــة الـــتــجـــهــيـــزt فــإن رخـــصــة
الـبــرنـامـج كـمــا هي مـحــددة �ــوجب مـقــرر الـتــفـريــد الـذي
يـــعـــده الآمـــر بـــالـــصـــرف الـــــمـــعـــنيt يـــجـب أن تـــهـــيـــكل في

حصص.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHـاداHـادّة  32 : : �ـكن اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تـلـجأt حـسب
الحــالــةt إلى إبــرام عــقــود بــرامج أو صــفــقــات ذات طــلــبـات

كلية أو جزئيةt طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة  33 :  : يــكــتـــسي عــقـــد الــبــرنـــامج شــكل اتـــفــاقــيــة
سـنــويــة أو مــتــعــددة الــسـنــوات تــكــون مــرجــعـاt و�ــكن أن
يتـداخل في سـنتـY مالـيتـY أو أكثـرt ويـتم تنـفيـذها من

خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا اHرسوم. 
لا �ـكـن أن تـتــجــاوز مــدة عــقــد الــبـرنــامج خــمس (5)

سنوات.
تحـدد الاتــفـاقــيـة طــبـيــعـة الخــدمـات الـواجـب تـأديــتـهـا
وأهـــمـــيـــتـــهــاt واHـــوقـع ومـــبـــلغ عـــقـــد الـــبــرنـــامـج ورزنـــامــة

إنجازه. 
يـتم الالــتـزام الــقـانــوني بــعـقــد الـبــرنـامـج عن طـريق
تــبــلــيـغ الــصــفــقــات الــعــمــومـــيــة الــتــطــبــيــقـــيــة لــلــمــتــعــامل
اHــتـــعــاقــدt في حــدود الالـــتــزام المحــاســبي بـــهــاt مع مــراعــاة

سنوية اHيزانيةt عند الاقتضاء.
يــخـضع عــقـد الــبـرنــامج لإبـرامه إلى نــفس إجـراءات
إبـرام الـصـفـقــات. غـيـر أنهt بـغض الـنـظـر عن أحـكـام اHـادة
195 (الـفقرة 5) أدناهt تـتم مراقـبة تـوفـر الاعتـمادات عـند

الالــتــزام المحــاســبي لــلــصــفــقــة حـسـب الــشـروط المحــددة في
الفقرة السابقة. 

عندما تكـون شروط تقنية واقـتصادية و/ أو مالية
تــتــطـلـب تــخـطــيط الحــاجــات الــواجب تــلــبــيــتــهـا مـن طـرف
اHـــصـــلـــحـــة اHــــتـــعـــاقـــدة حـــسب ظـــهـــور الحـــاجـــات أو حـــسب
رزنـامـة سـبق إعـدادهـاt فـإنه �ـكن اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن
تـمـنح عـقـد الـبـرنـامج لــعـدة مـتـعـامـلـY اقـتـصـاديـY تجـري
بـيــنــهم مــنـافــسـة. وفـي هـذه الحــالــةt يـجب أن يــنص دفــتـر

الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم. 
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

34 : : تـــشـــتـــمل صــــفـــقـــة الـــطـــلـــبـــات عـــلى إنجـــاز اHــاداHــادّة  
الأشــغــال أو اقــتــنـاء الــلــوازم أو تــقــدª الخــدمــات أو إنجـاز

الدراسات ذات النمط العادي والطابع اHتكرر.
تــكـــون مـــدة صـــفـــقـــة الـــطـــلــبـــات ســـنـــة واحـــدة قـــابـــلــة
للتجديدt و�كن أن تتداخل في سنتY ماليتY أو أكثر.
لا �ــــكن أن تـــتـــجــــاوز صـــفـــقـــة الـــطــــلـــبـــات خـــمس (5)

سنوات.
ويــكــون تجــديـد صــفــقــة الــطـلــبــات �ــوجب مــقـرر من
اHــصـلـحـة اHـتـعــاقـدة ويـبـلّغ لـلــمـتـعـامل اHـتــعـاقـدt ويـخـضع

للالتزام القبلي للنفقاتt لأخذه في الحسبان.
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ويجـب أن تبـY صـفـقـة الـطـلبـات كـمـيـة و/ أو قـيـمة
الحـــدود الــدنــيــا والـــقــصــوى للأشـــغــال و/أو الــلــوازم و/ أو
الخــدمـــات و/أو الــدراســات الـــتي هي مـــوضــوع الــصـــفــقــة.
وتحـــدد صــفــقــة الـــطــلــبــات إمـــا الــســعــرt وإمـــا آلــيــاته وإمــا
كيفـيات تحديده اHـطبق على عمـليات التـسليم اHـتعاقبة.
ويـشرع في تنفيذ صـفقة الطلـبات �جرد تبـليغ الطلبات

الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.
عـنـدمـا تـتـطـلـب الـشـروط الاقـتـصـاديـة و/ أو اHـالـيـة
Yـــكـن مـــنح صـــفــــقـــات الـــطـــلـــبـــات لــــعـــدة مـــتـــعـــامـــلـــ� tذلك
اقـــتــــصــــاديـــY. وفـي هــــذه الحـــالــــةt يــــجب أن يــــنص دفــــتـــر

الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
يـتم الالـتـزام الـقـانـوني بـصـفـقـة الـطـلـبـات في حـدود
tيزانيةHمع مراعاة سنوية ا tالالتزام المحاسبي بالـصفقة
عـــنـــد الاقــتــضــاءt وكــذا أحــكــام اHــادة 69 من الــقــانــون رقم
84-17 اHــــؤرخ في 8 شــــوال عــــام 1404 اHــــوافق 7 يــــولــــيــــو

ســنــة 1984 واHــذكــور أعـلاهt عن طــريق تـــبــلــيغ الـــطــلــبــات
اHذكورة أعلاه إلى اHتعامل اHتعاقد.

tادة 195 (الـفـقرة 5) أدنـاهHبـغض الـنـظـر عن أحـكـام ا
فـإن مراقبة تـوفر الاعتمـادات تتم عند الالـتزام المحاسبي
بـالـصـفـقـةt حـسـب الـشـروط اHـنـصـوص عـلــيـهـا في الـفـقـرة

السابقة.
تحـدد حـدود اخـتـصـاص لجان الـصـفـقـات اسـتـنادا إلى

الحدود القصوى لصفقة الطلبات.
تــلـــزم الحــدود الــدنــيـــا لــصــفــقـــة الــطــلــبـــات اHــصــلــحــة
اHـتعـاقـدة تجاه اHـتـعـامل اHتـعـاقد. وتـلـزم الحدود الـقـصوى

اHتعامل اHتعاقد تجاه اHصالح اHتعاقدة.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

35 : : �ـــــكـن اHــــصـــــلـــــحــــة اHـــــتـــــعـــــاقــــدةt بـــــصـــــفــــة اHــــاداHــــادّة  
اسـتـثـنـائـيـةt أن تـلـجـأ إلى إجـراء "دراسـة وإنجـاز" عـنـدمـا
تقـتضي أسـباب ذات طـابع تـقني ضـرورة إشراك اHـقاول

في دراسات التصميم الخاصة باHنشأة. 
يــجب أن يــنص دفـتــر الــشــروطt في إطـار الــتــقــيـيم

التقنيt على تأهيل أولي يتعلق �رحلة الدراسات.
ويسـمح هـذا الإجـراء للـمـصـلـحة اHـتـعـاقدة بـأن تـعـهد
إلى متعامل متـعاقد واحدt في إطار صفـقة أشغالt �همة
tإعداد الـدراسـات وإنجـاز الأشـغال tتـتـضـمن في آن واحـد
YـادتـHطـبـقـا لأحـكـام ا tوفق إجـراء طـلب الـعـروض المحــدود

45 و46 من هذا اHرسوم.

tــادة 48 أدنــاهHوتــعــيّن لجـــنــة تحــكـــيم طــبــقـــا لأحــكــام ا
لإبداء رأيها حول اختيار اHشروع.

tعـلى الأقل tوتحـتــوي الخـدمــات مـوضــوع الـدراســات
مــشــروعـــا تــمـــهــيــديـــا مــوجـــزا فــيــمـــا يــخص مـــنــشـــأة بــنــاء
ومـشــروعــا تــمـهــيــديـا مــفــصلا فــيــمـا يــخص مــنــشـأة بــنــيـة

تحتية. 
�ــكن لـلـمــصـلـحــة اHـتـعــاقـدة أن تـلــجـأ لـصــفـقـة "دراسـة
وإنجـــــاز واســـــتـــــغـلال أو صـــــيـــــانـــــة" أو إلـى صـــــفـــــقـــــة "إنجـــــاز
واســـتــغـلال أو صــيــانـــة"t عــنـــدمــا تـــبــرّر أســبـــاب تــقـــنــيــة أو
اقــــتـــصــــاديـــة ذلـك. في هــــذه الحـــالــــةt يـــجـب أن يـــنص دفــــتـــر
الــشــروط عـــلى مــتــطـــلــبــات نجـــاعــة يــتــعـــY بــلــوغـــهــا و�ــكن
حـسابـهاt تـكـون موضـوع مـعيـار تقـيـيم تقـني مـرفق �عـيار
التكلفة الإجمالية. وتبرم الصفقة بسعر إجمالي وجزافي.
تحـدد قـائـمـة اHـشـاريع الـتي �ـكن أن تـكـون مـوضوع
صـفقـة إجمـالـيةt �ـوجب مقـرر Hسـؤول الهـيئـة العـمومـية
أو الـوزيـر اHـعـنيt بـعـد أخـد رأي لجـنـة الـصـفـقـات لـلـهـيـئـة

العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقاتt حسب الحالة.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة  36 : : �ـكن اHـصــالح اHـتــعـاقـدة أن تــنـسق إبـرام
صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها.

و�ــــكـن اHــــصـــــالح اHـــــتــــعـــــاقـــــدة الــــتي تـــــنـــــسق إبــــرام
صـــفــقـــاتــهـــا أن تــكـــلف واحـــدة مــنـــهــاt بـــصـــفــتـــهــا مـــصــلـــحــة

متعاقدة منسقةt بالتوقيع على الصفقة وتبليغها.

كـل مــصــلــحــة مـتــعــاقــدة مــســؤولــة عن حــسـن تــنــفــيـذ
الجزء من الصفقة الذي يعنيها.

ويــــوقع الأعــــضـــاء اتــــفـــاقــــيــــة تـــشــــكــــيل مــــجـــمــــوعـــات
الطلبات التي تحدد كيفيات سيرها.

تــوضح كــيــفــيــات تــطــبــيق أحــكــام هــذه اHـادة �ــوجب
قرار من الوزير اHكلف باHالية.

القسم الثالثالقسم الثالث
اHتعاملون اHتعاقدوناHتعاملون اHتعاقدون

اHـاداHـادةّ ة 37 : : �ـكن اHـتـعـامل اHـتـعاقـد أن يـكـون شـخـصا
أو عـــدة أشـــخــــاص طـــبـــيـــعــــيـــY أو مـــعـــنـــويــــY يـــلـــتـــزمـــون
�ـقـتـضى الـصـفقـة إمـا فـرادى وإمـا في إطـار تجـمع مؤقت

Hؤسسات كما هو محدد في اHادة 81 أدناه.

اHـاداHـادّة  38 :  : �ـكن اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة من أجل تحـقـيق
أهـدافهاt أن تلجـأ بغية تنفـيذ خدماتهـا إلى إبرام صفقات
تــعـقــد مع اHـؤســسـات الخــاضـعــة لـلــقـانــون الجـزائـري و/ أو

اHؤسسات الأجنبيةt طبقا لأحكام هذا اHرسوم.
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الفصلالفصل الثالث الثالث
إبرام الصفقات العمومية إبرام الصفقات العمومية 

القسم الأولالقسم الأول
كيفيات إبرام الصفقات العموميةكيفيات إبرام الصفقات العمومية

اHـاداHـادّة  39 : : تــبـرم الـصــفـقـات الـعــمـومـيــة وفـقـا لإجـراء
طلب العروض الـذي يشكل القاعـدة العامةt أو وفق إجراء

التراضي.

اHــــاداHــــادّة  40 :  : طــــلب الـــــعــــروض هــــو إجــــراء يــــســــتــــهــــدف
الحـصــول عـلى عــروض من عـدة مـتــعـهـديـن مـتـنــافـسـY مع
تـخـصـيص الـصـفـقـة دون مـفـاوضـاتt لـلـمـتـعـهـد الـذي يـقدم
أحـسن عـرض من حـيث اHـزايــا الاقـتـصـاديـةt اسـتـنـادا إلى

معايير اختيار موضوعيةt تعد قبل إطلاق الإجراء.
ويــعـلــن عـدم جـــدوى إجــراء طــلب الـعـروض عـنـدما
لا يـــتم اســـتلام أي عـــرضt أو عـــنـــدمــا لا يـــتـم الإعلانt بـــعــد
تقـيـيم الـعـروضt عن مـطـابـقة أي عـرض Hـوضـوع الـصـفـقة
ولمحـتـوى دفـتر الـشـروطt أو عـنـدما لا �ـكن ضـمـان تـمويل

الحاجات.

اHــاداHــادّة  41 :  : الـــتــراضي هـــو إجـــراء تــخـــصــيـص صــفـــقــة
Hتعامل متعـاقد واحد دون الدعوة الشكـلية إلى اHنافسة.
و�ـكن أن يـكـتـسي الـتـراضـي شـكل الـتـراضي الـبـسـيط أو
شـكل الـتـراضي بـعد الاسـتـشـارة. وتـنظم هـذه الاسـتـشارة

بكل الوسائل اHكتوبة اHلائمة.
إن إجــراء الـــتــراضي الـــبــســيـط قــاعــدة اســـتــثــنـــائــيــة
لإبــرام الـعــقــود لا �ــكن اعــتـمــادهــا إلا في الحــالات الـواردة

في اHادة 49 من هذا اHرسوم.

اHاداHادّة  42 : : يــمـكـن أن يــكـون طـلـب الـعروض وطـنيا
و/ أو دولياt و�كن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية: 

tفتوحHطلب العروض ا -
tفتوح مع اشتراط قدرات دنياHطلب العروض ا -

tطلب العروض المحدود -
- اHسابقة.

43 :  : طــلـب الــعـروض اHــفــتــوح هــو إجــراء �ــكن اHـاداHـادّة  
من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا.    

اHــــاداHــــادّة  44 : : طــــلـب الــــعــــروض اHـــفــــتــــوح مـع اشــــتـــراط
قـدرات دنـيـا هـو إجـراء يـسـمح فـيه لـكل اHـرشـحـY الـذين
تـتـوفر فـيـهم بعض الـشـروط الدنـيـا اHؤهـلـة التي تحـددها
ªبــتـقـد tــتـعــاقـدة مــسـبـقــا قـبـل إطلاق الإجـراءHــصـلــحـة اHا
تعهد. ولا يتم انتـقاء قبلي للمرشحY من طرف اHصلحة

اHتعاقدة.

تـخص الـشـروط اHـؤهـلـة الـقـدرات الـتـقـنـيـة واHـالـية
واHـهـنـية الـضـروريـة لـتـنفـيـذ الـصـفـقـة. وتكـون مـتـنـاسـبة

مع طبيعة وتعقيد وأهمية اHشروع.

اHــــــــاداHــــــــادّة  45 :  : طــــــــلـب الـــــــعــــــــروض المحــــــــدود هــــــــو إجـــــــراء
لاســـتـــشــــارة انـــتـــقـــائـــيـــةt يـــكــــون  الــــمـــرشـــحـــون الـــذين ©

انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوين وحدهم لتقدª تعهد.
�ـكن اHصلـحة اHتعـاقدة أن تحدد في دفـتر الشروط
ªالـذين ســتـتم دعـوتــهم لـتـقـد Yالـعـدد الأقـصـى لـلـمـرشــحـ

تعهدt بعد انتقاء أوليt بخمسة(5) منهم.
وتــنـــفـــذ الــــمـــصـــلـــحــة الــــمـــتـــعـــاقـــدة الانـــتــقـــاء الأولي
لاخــتـيــار الــمــرشـحــY لإجـراء الـــمــنـافــسـة عــنـدمــا يـتــعـلق
الأمـــر بـــالـــدراســــات أو بـــالـــعـــمـــلـــيـــات اHـــعـــقـــدة و/ أو ذات

الأهمية الخاصة.
ويـــجــري الــلــجـــوء إلى طــلب الـــعــروض المحــدودt عــنــد
تسـلم الـعروض الـتـقنـيـةt إمّـا على مـرحـلتـY طـبقـا لأحـكام

اHادة 46 أدناهt وإماّ على مرحلة واحدة.
1/ على مرحلة واحدة :/ على مرحلة واحدة :

- عـــنــــدمـــا يـــطــــلق الإجـــراء عــــلى أســـاس مــــواصـــفـــات
Yقاييس و/أو نجاعة يتعH تقنية مفـصلة معدة بالرجوع

بلوغها أو متطلبات وظيفية.
: Yعلى مرحلت /: Y2/ على مرحلت

- اســــتـــثــــنـــاءt عــــنــــدمـــا يــــطـــلـق الإجـــراء عــــلى أســـاس
بـرنامج وظـيفيt إذا لم تـكن الـمـصلـحة الــمتـعاقـدة قادرة
عــلى تحــديــد الــوسـائـل الـتــقــنــيـة لــتــلــبــيـة حــاجــاتــهــاt حـتى

بصفقة دراسات.
كـمـا �ـكن الــمـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة الـقـيـام بـاسـتـشــارة
Yالـــــمـــؤهـــلـــــ Yالاقـــتــــصـــاديـــ Yمـــبـــاشـــــرة لـــلـــمــــتـــعـــامــــلـــــ
والـــمــســجــلــــY في قــائــمـــة مــفــتــوحــة تــعــدهــا الـــمــصــلــحــة
الـــمــتـــعــاقــدة عــلـى أســاس انــتـــقــاء أوليt �ــنـــاســبــة إنجــاز
عـــمــلـــيـــات دراســات أو هـــنــدســـة مـــركــبـــة أو ذات أهــمـــيــــة
خـــاصـــة و/أو عـــمــلـــيــات اقـــتــنــاء لـــوازم خــاصـــة ذات طــابع
تـكــراري. وفي هـذه الحــالـةt يــجب تجـديــد الانـتــقـاء الأولـي

كل ثلاث (3) سنوات.
ويـجب أن يـتم الـنـص عـلى كـيـفـيات الانـتـقـاء الأولي
والاســتــشــارة في إطــار طــلب الــعــروض المحــدود في دفــتــر

الشروط.
تحـدد قـائـمـة اHـشـاريع الـتي �ـكن أن تـكـون مـوضوع
طلب الـعروض المحـدودt �وجب مـقرر من مـسؤول الـهيـئة
العمومية أو الوزير اHعنيt بعد أخد رأي لجنة الصفقات
لـلهـيئـة العمـوميـة أو اللـجنـة القطـاعيـة للـصفـقاتt حسب

الحالة.
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تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد
الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHــــاداHــــادّة ة 46 :  : في حــــالـــــة طــــلب الــــعـــــروض المحــــدود عــــلى
مـرحــلـتــY تــتم دعـوة الـــمـرشــحـY الــذين جــرى انـتــقـاؤهم
الأولــي طـــبــــقـــــا لأحـــكــــــام الــــمـــــادة 45 أعـلاهt في مــــرحـــلـــة
أولىt بــرسـالــة اســتــشــارةt إلى تــقــدª عـرض تــقــني أولي

دون عرض مالي. 
و�ــكن لجــنــة فــتح الأظــرفــة وتـقــيــيم الــعــروضt فــيــمـا
يخـص العـروض الـتي تـراهـا مـطـابـقـة لـدفـتـر الـشروطt أن
YـرشحHمن ا tتعـاقدةHصـلحـة اHبواسطـة ا tتـطلب كتـابيـا

تقدª توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم.
و�كن تنظيم اجـتماعات لتوضيح الجوانب التقنية
لــعـروض اHـرشــحـtY عـنـد الــضـرورةt من طـرف اHــصـلـحـة
tوسعةHبحـضور أعضاء لجـنة تقييم الـعروض ا tـتعاقدةHا
عـنــد الاقـتـضـاءt إلى خـبـراء يــتم تـعـيـيـنـهـم خـصّـيـصـا لـهـذا
الــغـــرض. ويـــجب أن تحـــرر مــحـــاضـــر لــهـــذه الاجـــتــمـــاعــات

يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين. 
يــــجب أن لا تــــؤدي طـــلــــبــــات تـــقــــدª الــــتـــوضــــيــــحـــات

والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية. 
تــكـون الأجـوبـــة اHــكـتـوبــة لـلـمــرشـحـY عـلـى طـلـبـات
الــــتــــوضــــيــــحــــات أو الـــــتــــفــــصــــيلات ومــــحــــتــــوى مــــحــــاضــــر

الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
ولا يـجـوز الـكـشـف عن أي مـعـلـومـة تــتـعـلق �ـحـتـوى

 .YرشحHعرض مرشح من ا
وتـقـترح لجـنـة فـتـح الأظرفـة وتـقـيـيم الـعـروضt عـلى
إثـر هـذه اHرحـلـةt على اHـصـلحـة اHـتعـاقـدة إقـصـاء عروض
اHـــرشـــحــY الـــذين لا يـــســـتــوفـــون مـــتــطـــلـــبــات الـــبـــرنــامج
الـوظـيـفي و/ أو اHـواصـفـات الـتـقـنـيـة الــمـنـصـوص عـلـيـهـا

في دفتر الشروط.
لا يـدعى إلاّ الــمرشـحـون الـذين جرى إعـلان مطـابـقة
tلــلــقــيــام في مــرحــلــة ثــانــيــة tعـــروضــهم الــتــقــنــيــة الأولــيــة
بتقدª عرض تـقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر
شروط مـعدل عنـد الضـرورةt ومؤشر عـليه من قـبل لجنة
الــصــفـــقــات الـــمـــخــتــصــةt عـــلى إثــر تـــقــدª الــتـــوضــيــحــات

الـمطلوبة أثناء اHرحلة الأولى. 
و�ـــــكن أن تـــــدفـع اHـــــصـــــلـــــحـــــة اHـــــتـــــعـــــاقـــــدة أتـــــعـــــابــــا
لــلــمـرشــحــtY تـمــثل أجــر مــهـمــة الــتـصــمــيمt حـسـب نـسب
وكـــيـــفـــيـــات تحــــدد �ـــوجب قـــرار مـــشـــتـــرك بـــY مـــســـؤول
الــهــيــئــة الــعــمــومــيــة أو الــوزيـر اHــعــنـي والـوزيــر اHــكــلف

باHالية.
يجب ألاّ ترد أي معـلومة تتعلق �بلغ العرض اHالي
في أظــرفـــة الــعــروض الـــتــقــنـــيــةt تحت طــائـــلــة رفض هــذه

العروض.

اHاداHادّة  47 : : الــمســابقـة هـي إجــراء يضع رجــال الـفن
فـي منــافـسـة لاخـتـيارt بـعـد رأي لجـنـة التـحـكـيم اHـذكورة
في اHـادة 48 أدنـاهt مـخـطط أو مــشـروع مـصـمـم اسـتـجـابـة
لـــبـــرنـــامج أعـــده صـــاحب اHـــشــروعt قــــصـــد إنجـــاز عــمـــلـــيــة
تـشـتــمل عـلى جـوانب تـقـنـيـة أو اقـتـصـاديـة أو جـمـالـيـة أو
فنية خاصةt قبل منح الصفقة لأحد الفائزين باHسابقة.

وتمـنح الـصفـقـةt بعـد اHـفـاوضاتt لـلـفائـز بـاHسـابـقة
الذي قدم أحسن عرض من الناحية الاقتصادية.

تلجأ اHصلـحة اHتعاقدة إلى إجراء اHـسابقةt لا سيما
في مجـال تـهيـئـة الإقلـيم والـتعـمـير والـهـندسـة اHـعمـارية

والهندسةt أو معالجة اHعلومات.
ولا تـبـرم صـفـقـة الإشـراف عـلى إنجـاز أشـغـال وجـوبا

عن طريق اHسابقةt إذا:
- لـم يــتـــجـــاوز مـــبــلـــغـــهـــا الحــد اHـــنـــصــوص عـــلـــيه في

tرسومHادة 13 من هذا اHالفقرة الأولى من ا
- يــتــعـــلق مــوضــوعـــهــا بــالـــتــدخل في مـــبــنى قــائم أو
منشأة بنية تحتية أو التي لا تحتوي على مهام تصميم.
ومـهمـا يـكن من أمـرt يتـم تعـيـY لجنـة الـتـحكـيم كـما
هي مـعـرّفـة فـي اHادة 48 أدنــاهt لـتـبـدي رأيـهــا في اخـتـيـار

المخطط أو اHشروع.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt �وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة  48 : : تـكــون اHـسـابــقـة مـحــدودة أو مـفــتـوحـة مع
اشتراط قدرات دنيا.

وتـــكـــون مـــســـابـــقـــة الإشـــراف عـــلى الإنجـــاز مـــحــدودة
وجوبا.

يـــجب أن يـــشـــتــمـل دفــتـــر شـــروط الــــمــســـابـــقـــة عــلى
بـرنـامج ونـظـام للـمـسـابقـة. وبـالإضـافة إلـى ذلكt يجب أن
ينـص دفتـر الـشـروط عـلى كـيـفـيـات الانـتـقـاء الأوليt عـند

الاقتضاءt وتنظيم اHسابقة.
يـــجب أن يــحــدد دفـــتــر الــشــروط اHـــتــعــلق �ـــســابــقــة
تــخص مــشــروع إنجــاز أشــغــالt الـغـلاف اHــالي الــتــقــديـري

للأشغال.
في إطــار مـســابــقــة مــحــدودةt يــدعى اHــرشـحــون في
مـــرحـــلـــة أولى إلى تــقــدª أظــرفــة مــلــفــات الــتــرشــيــحــات
فـــــقـط. وبــــعـــــد فـــــتح أظـــــرفــــــة مـــــلـــــفـــــات الـــــتـــــرشـــــيـــــحــــــات
وتــــقــــيــــيـــمــــــهــــاt لا يــــدعى إلــى تــــقــــديـم أظــــرفــــــة الــــعـــرض
الــتــقــنــي والخــدمـــات والــعــرض الـــمــالي إلاّ الـــمــرشــحـون

الذين جرى انتقاؤهم الأولي . 
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�ـكن اHصلـحة اHتعـاقدة أن تحدد في دفـتر الشروط
ªالـذين ســتـتم دعـوتــهم لـتـقـد Yالـعـدد الأقـصـى لـلـمـرشــحـ

تعهدt بعد انتقاء أوليt بخمسة (5) منهم.
ويــتم إعلان عــدم جــدوى اHــســابــقــةt حــسب الــشــروط
اHـنصـوص علـيهـا في اHادة 40 من هذا اHـرسوم. وفي هذه
tـتــعـاقـدة الــلـجـوء إلـى الـتـراضيHــصـلــحـة اHـكن ا� tالحــالـة

بعد الاستشارة في ظل احترام أحكام هذه اHادة.
يتـم تقـيـيم خـدمـات اHـسـابـقـة من طـرف لجـنـة تحـكيم
Yعني ومـستـقلHيـدان اHفي ا Yتتكـون من أعضـاء مؤهلـ

.YرشحHعن ا
تحـــدد تــشــكـــيــلــة لجـــنــة الـــتــحــكـــيم �ــوجـب مــقــرر من
مسؤول الهيـئة العمومـية أو الوزير أو الوالي أو رئيس

المجلس الشعبي البلدي اHعني. 
tــســابــقــات تــعــويــضــاتHــنـح أعــضــاء لجــان تحــكــيم ا�

حسب نسب وكيفيات تحدد �وجب مرسوم تنفيذي.
يتـعY عـلى اHصـلـحة اHـتعـاقدة ضـمان إغـفال أظـرفة
خـدمات اHسابـقة قبل إرسالـها إلى رئيس لجنـة التحكيم.
ويـجب ضمان إغـفال هذه الأظرفـة إلى غاية الـتوقيع على

محضر لجنة التحكيم.
tويـــرسل رئـــيس لجــنـــة الــتـــحـــكــيم مـــحــضـــر الجــلـــســة
مـرفـقـا بـرأي مـعـلل يـبـرز عـنـد الاحـتـمـال ضـرورة توضـيح
بــــعض الجــــوانـب اHـــرتــــبــــطــــة بـــالخــــدمــــاتt إلى اHــــصــــلــــحـــة

اHتعاقدة.
وفـي حــالـــة مــا إذا أبـــرزت لجـــنــة الـــتــحـــكـــيم ضــرورة
تــــوضـــــيح بـــــعض جـــــوانب الخـــــدمــــاتt فـــــإنه يـــــتــــعـــــY عــــلى
YعنيHتـعاقدة أن تخطر الـفائز أو الفائـزين اHـصلحة اHا
كـتـابــيـاt لـتـقـدª الـتـوضـيـحــات اHـطـلـوبـة. وتـكـون الأجـوبـة

اHكتوبة جزءا لا يتجزأ من عروضهم.
يجب ألاّ ترد أي معـلومة تتعلق �بلغ العرض اHالي
tولا في أظــرفــة الـعــروض الــتـقــنــيـة tفي أظــرفــة الخـدمــات

تحت طائلة رفض هذه العروض.
�ـكن أن تـدفع اHــصـلـحـة اHـتـعـاقــدة مـنـحـا لـلـفـائـز أو
tـسـابـقـة طـبـقـا لاقـتـراحـات لجـنـة الـتـحكـيمHالـفـائـزين في ا
Yحـسب نـسـب وكـيـفـيــات تحـدد �ـوجب قـرار مــشـتـرك بـ
tـــالـــيـــةHـــكـــلف بــــاHـــكـــلـف بـــالـــســــكن والـــوزيــــر اHالــــوزيـــر ا
بـالنسـبة Hـشاريع إنجاز اHـبانيt أمـا بالـنسبـة للـمشاريع
الأخـرىt فــتـحـدد نـسب وكــيـفـيـات دفـع اHـنح �ـوجب قـرار
مشترك بY مسـؤول الهيئة العمـومية أو الوزير اHعني

والوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 49 : : تـلــجـأ اHــصــلـحــة اHـتــعـاقــدة إلى الــتـراضي
البسيط في الحالات الآتية فقط : 

1 - عـــنــــدمـــا لا �ـــكـن تـــنــــفـــيـــذ الخــــدمـــات إلا عــــلى يـــد
مـتــعـامـل اقـتــصــادي وحـيــد يـحــتل وضــعـيــة احــتـكــاريـةt أو

لـحــمــايــة حــقــوق حــصــريـة أو لاعــتــبــارات تــقــنــيـة أو
لاعـــتـــبـــارات ثــــقـــافـــيـــة وفـــنـــيــــة. وتـــوضـح الـــخـــدمـــات
اHــعــنـيــة بــالاعــتـبــارات الــثـقــافــيـة والــفــنـيــة �ــوجب قـرار
مشترك بY الوزيـر الـمكلف بالثقافة والوزير الـمكلف

tبالـمالية
2 - في حــالـــة الاســتــعـــجــال الـــمـُــلِح الـــمــعـــلل بــوجــود
خــطـر يــهـدد اســتــثـمــارا أو مـلــكــا لـلــمـصــلــحـة اHــتـعــاقـدة أو
الأمـن الــــعــــمــــومي أو بـــــخــــطــــر داهم يــــتــــعـــــرض له مــــلك أو
اسـتــثــمـار قــد تجــسـد في اHــيــدانt ولا يـســعه الــتــكـيف مع
آجال إجـراءات إبـرام الـصفـقـــات العـمـوميــةt  بـشرط أنه
لم يـكن في وسـع الــمــصـلـحــة الــمــتـعــاقـدة تـوقـع الـظـروف
الــــمــــســـبـــبـــة لحـــالــــة الاســـتـــعـــجـــالt وأن لا تــــكـــون نـــتـــيـــجـــة

tمناورات للمماطلة من طرفها
3 -  فـي حـالـة تــمـوين مـســتـعـجـل مـخـصص لــضـمـان
تـوفـيــر حـاجــات الـسـكــان الأسـاســيـةt بـشــرط أن الـظـروف
الــتي اســتــوجـــبت هــذا الاســتــعــجــال لم تــكن مــتــوقــعــة من
اHـصلـحـة اHـتـعاقـدة ولم تـكن نـتـيجـة مـنـاورات لـلمـمـاطـلة

tمن طرفها
4 - عــنــدمــا يــتــعـــلق الأمــر �ــشــروع ذي أولــويــة وذي
أهــمــيـة وطــنـيــة يــكـتــسي طــابـعــا اسـتــعــجـالــيـاt بــشـرط أن
الـــظــــروف الــــتي اســــتـــوجــــبـت هـــذا الاســــتــــعـــجــــال لم تــــكن
مــتــوقــعــة من الـــمــصــلـحــة الـــمــتــعــاقــدةt ولم تــكن نــتــيــجـة
منـاورات لـلمـماطـلـة من طرفـها. وفي هـذه الحـالةt يـخضع
الـلجـوء إلى هـذه الطـريـقة الاسـتـثنـائـية لإبـرام الـصفـقات
إلى اHـوافقة الــمسبقـة من مجلس الـوزراءt إذا كان مبلغ
الـــــصـــــفـــــقـــــة يــــســـــاوي أو يـــــفـــــوق عـــــشـــــرة ملايـــــيـــــر ديـــــنــــار
(10.000.000.000 دج)t وإلى اHـــوافــــقـــة الـــــمـــســــبـــقــــة أثـــنـــاء
اجـتــمــاع الحـكــومــة إذا كــان مـبــلغ الــصـفــقــة يــقل عن اHــبـلغ

tالسالف الذكر
5 - عـندمـا يـتعـلق الأمـر بتـرقـية الإنـتاج و/أو الأداة
الــوطـــنـــيـــة للإنـــتـــاج. وفي هـــذه الحـــالـــةt يــجـب أن يــخـــضع
الـــلــــجـــوء إلى هــــذه الـــطــــريـــقــــة الاســـتــــثـــنــــائـــيــــة في إبـــرام
الصفـقات إلـى الــموافـقــة اHـسبـقــة من مـجــلس الوزراء
إذا كـان مـبـــلغ الـصـفـقــة يـســـاوي أو يـفـوق عـشـرة ملايـيـر
ديـــنــار (10.000.000.000 دج)t وإلـى اHـــوافـــقـــة الــــمـــســـبـــقـــة
أثــنــاء اجــتـمــاع الحــكــومــة إذا كـان مــبــلغ الــصــفــقـة يــقل عن

tبلغ السالف الذكرHا
6 - عـندما �نـح نص تشريعي أو تـنظيـمي مؤسسة
عـمومـية ذات طـابع صنـاعي وتجاري حـقّا حـصريـا  للـقيام
�ـهمـة الخـدمـة الـعـمومـيـةt أو عـنـدمـا تنـجـز هـذه اHـؤسـسة
كل نــــــشـــــاطـــــهـــــا مـع الـــــهــــــيـــــئـــــات والإدارات الـــــعــــــمـــــومـــــيـــــة

واHؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
tعند الحاجة tادةHتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا

�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.
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اHـاداHـادّة  50 : : يـجب عـلى اHــصـلـحـة اHـتــعـاقـدةt في إطـار
إجراء التراضي البسيطt أن: 

- تحـــدد حــاجـــاتــهـــاt في ظـل احــتـــرام أحــكـــام اHــادة 27
أعلاهt إلا في الحـالات الاسـتــثـنـائـيـة اHـنــصـوص عـلـيـهـا في

tرسومHهذا ا

- تـتــأكـد من قـدرات اHــتـعـامـل الاقـتـصــاديt كـمـا هي
tرسومHادة 54 من هذا اHمحددة في ا

 - تـخـتار مـتـعامـلا اقتـصـاديا  يـقـدم عرضـا له مـزايا
من الناحيـة الاقتصاديةt كـما هي محددة في اHادة 72 من

tرسومHهذا ا

- تـــنـــظم اHـــفـــاوضــــات حـــسب الـــشـــروط اHـــنـــصـــوص
tادة 52 أدناهHعليها في الفقرة 6 من ا

- تـؤسس اHـفـاوضـات اHـتـعلـقـة بـالـعـرض اHـالي عـلى
أسعار مرجعية.

tـصلـحـة الـمـتعـاقدة إلى الـتراضيHادّة  51 : : تلـجأ اHاداHا
بعد الاستشارةt في الحالات الآتية : 

1 - عـنـدمـا يـعـلن  عـدم جـدوى طـلب الـعـروض لـلـمـرة
tالثانية

2 -  في حـــــــالــــــة صــــــفــــــقــــــات الــــــدراســــــات والــــــلــــــوازم
والخـدمـات الخاصـة التي لا تـسـتلـزم طـبيـعتـهـا اللـجوء إلى
طلب عروض. وتحدد خصـوصية هذه الصفقات �وضوعها
أو بــــضــــعف مــــســــتــــوى اHــــنــــافــــســـة أو بــــالــــطــــابـع الــــســـري

tللخدمات

3 - فـي حــالــة صـــفــقــات الأشــغـــال الــتــابــعـــة مــبــاشــرة
tللمؤسسات العمومية السيادية في الدولة

4 -  في حـالة الـصـفقـات اHـمنـوحة الـتي كـانت محل
فـسخt وكــانت طـبـيــعـتـهــا لا تـتلاءم مع آجــال طـلب عـروض

tجديد

5 - في حـــــالــــــة الـــــعــــــمـــــلـــــيــــــات اHـــــنـــــجــــــزةt في إطـــــار
اسـتــراتـيــجــيـة الــتـعــاون الحـكــوميt أو في إطــار اتـفــاقـات
ثـنـائـية تـتـعـلق بـالـتـمـويلات الامـتـيـازيـة وتحـويل الـديون
إلـى مـشــاريع تــنـمــويــة أو هـبــاتt عــنـدمــا تـنـص اتـفــاقـات
الــــتــــمــــويل اHــــذكــــورة عــــلى ذلك. وفـي هــــذه الحـــالــــةt �ــــكن
اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تحـصـر الاسـتـشـارة في مـؤسـسـات
الـــبــــلـــد اHـــعــــني فـــقـط في الحـــالــــة الأولى أو الـــبــــلـــد اHـــقـــدم

للأموال في الحالات الأخرى.

tعند الحاجة tادةHتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHـاداHـادةّ ة 52 : : تسـتـشـيـر اHـصـلـحة اHـتـعـاقـدة اHـؤسـسات
tالـــتي شـــاركـت في طـــلب الـــعـــروض بـــرســـالـــة اســـتـــشــارة
وبنفس دفتر الـشروطt باستثناء الأحــكام الخاصة بطلب
الــعــروض. و�ـــكن اHــصــلــحـــة اHــتــعــاقـــدة تــقــلــيــص مـــدة
تحـضــيـر الــــعــروض. ولا يـخــضع دفــتـر الــشـروط لــدراسـة

لجنة الصفقات العمومية.
وإذا قررت اHصـلحـة اHتـعاقـدة استـشارة مـؤسسات
لم تــشــارك في طــلب الـــعــروضt فــإنه يــجب عــلــيــهــا نــشــر
الإعلان عن الاســتـشـارة حـسب الأشـكـال اHــنـصـوص عـلـيـهـا
في هــذا اHــرســوم. وتــسـتــعــمل اHــصــلــحـة اHــتــعــاقــدة نـفس
دفتر الشروط باستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض.
وإذا تحـــتم عــلـى اHــصــلـــحــة اHـــتــعــاقـــدة تــعـــديل بــعض
أحـكـام دفـتر الـشـروط الـتي تـمس شـروط اHـنـافـسـةt فإنه
يــجب عـلـيــهـا تـقـد�ه لــدراسـة لجـنـة الــصـفـقـات الــعـمـومـيـة

المختصة وإطلاق طلب عروض جديد.
تحـدد قائـمـة الـدراسـات واللـوازم والخـدمـات الخـاصة
tادة 51 أعلاهH2 و3 من ا Yـذكورة في الـمـطتHوالأشغال ا
�ــوجب مــقـرر مـن سـلــطــة الــهـيــئــة الــعـمــومــيــة الـســيــاديـة
tللدولـة أو مسؤول الـهيئـة العـموميـة أو الوزير الــمعني
بـعد أخد رأي لجنة الصـفقات للهـيئة العمومـية أو اللجنة

القطاعية للصفقاتt حسب الحالة.
يـــتم لجــوء اHــصـــلــحــة اHــتـــعــاقــدة إلى الـــتــراضي بــعــد
الاستـشارة في الحـالات اHنـصوص علـيهـا في اHطات 2 و3
و4 و5 من اHـادة 51 أعلاهt بـرسـالـة اســتـشـارة عـلى أسـاس
دفـتر شروط يـخضعt قبل الـشروع في الإجراءt لـتأشيرة

لجنة الصفقات المختصة.
وفــيـــمــا يــخص الــعـــروض الــتي تــســتـــجــيب لحــاجــات
اHـصـالح اHتـعـاقـدة والـتي تـكـون مـطـابقـة بـصـفـة جـوهـرية
للـمقـتضيـات التقنـية واHالـية اHنصـوص عليـها في دفتر
الـشروطt فـإنه �ـكن لجنـة فتح الأظـرفـة وتقـييم الـعروض
أن تــطـلـبt بــواســطـة اHــصــلــحــة الـــمــتــعــاقــدة كــتـابــيــاt من
tالــــذين تـــمت اســــتـــشـــارتـــهم Yالاقـــتـــصـــاديـــ YـــتـــعـــامـــلــــHا
تـوضـيحـات أو تـفصـيلات بـشأن عـروضـهم. كمـا �ـكنـها أن
تــــطـــلـب مـــنــــهم اســــتـــكــــمـــال عــــروضـــهـم. و�ـــكن اHــــصـــلــــحـــة
اHــتـــعــاقـــدة أن تــتــفـــاوض حــول شــروط تـــنــفـــيــذ الــصـــفــقــة.
وتجـــرى اHـــفــاوضـــات من طـــرف لجــنـــة تــعـــيـــنــهـــا وتــرأســـهــا
اHـصــلـحــة اHــتـعــاقـدةt في ظـل احـتــرام الأحـكــام اHـنــصـوص
علـيهـا في اHادة 5 من هـذا اHرسـوم. ويجب عـلى اHـصلـحة
اHـــتــعـــاقـــدة الـــســـهـــر عــلـى ضـــمــان إمـــكـــانـــيـــة تـــتــبـع أطــوار

اHفاوضات في محضر.
عـندمـا تـلـجـأ اHـصلـحـة اHـتـعـاقدة مـبـاشـرة لـلـتراضي
بـعـد الاسـتـشـارة ولا تـسـتـلم أي عـرض أو أنه لا �ـكنt بـعـد
تـقـيــيم الـعـروض اHـسـتـلـمـةt اخـتـيـار أي عـرضt تـعـلن عـدم

جدوى الإجراء.
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يجب أن يـكـون اHـنح اHؤقت لـلـصفـقـة موضـوع نـشر
حسب الشروط المحددة في اHادة 65 من هذا اHرسوم.

وفي حــالـة الخــدمـات الــتي تــنـفــذ في الخــارج أو تـلك
الــتي تـكــتــسي طــابــعـا ســريــاt يــعـوض إعـلان اHـنـح اHـؤقت
لـلــصـفــقـة �ـراســلـة اHـتــعـامــلـY الاقـتــصـاديـY الــذين تـمت

استشارتهم.
�كن اHتعـهد الذي تمت استـشارته وعارض اختيار
اHصلـحة اHـتعـاقدة أن يرفع طـعنـا حسب الـشروط المحددة

في اHادة 82 من هذا اHرسوم ٠
tالاعـتـبـار Yولأخــذ خـصـوصـيـة بــعض الـصـفـقــات بـعـ
ولا سـيــمـا مـنـهــا تـلك الـتي تــنـفـذ في الخــارج والـتي تـبـرم
مع الـفنـانـY أو مع اHـؤسسـات اHـصغـرةt حـسب الـشروط
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 87 أدنـاهt فإنـه �ـكن اHـصـلـحة
اHــتــعــاقـدة تــكــيــيف مــحــتــوى اHــلف الإداري اHــطـلــوب من

اHتعاملY الاقتصاديY الذين تمت استشارتهم .
YـــتـــعـــامـــلــHـــتـــعـــاقـــدة اHـــصـــلـــحـــة اHإذا اســـتـــشـــارت ا
الاقــــتـــصــــاديـــY مــــبــــاشـــرةt فــــإنه يــــجب عــــلـــيــــهـــا الــــرجـــوع

لبطاقيتها اHعدة طبقا لأحكام اHادة 58 أدناه. 
القسم الثانيالقسم الثاني

تأهيل اHرشحY واHتعهدينتأهيل اHرشحY واHتعهدين
اHـاداHـادةّ ة 53 : : لا �ــكن أن تــخـصـص اHـصــلـحــة اHــتـعــاقـدة
tـؤســســة يـعــتــقـد أنــهــا قـادرة عــلى تــنــفـيــذهـاH الــصـفــقــة إلا

كيفما كانت كيفية الإبرام اHقررة.
اHـاداHـادّة ة 54 : : يـتـعY عـلى اHـصـلـحـة اHـتعـاقـدة أن تـتـأكد
مـن قــدرات اHــرشـــحــY واHــتــعـــهــدين الــتـــقــنــيــة واHـــهــنــيــة

واHالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية.
يـجب أن يـسـتــنـد تـقـيـيم الـتـرشــيـحـات إلى مـعـايـيـر
غير تـمييـزيةt لها علاقـة �وضوع الصـفقة ومتـناسبة مع

مداها.
55 :  : �ــكن أن يــكــتــسي الــتــأهــيل طــابع شــهــادة اHـاداHـادّة ة 
تأهيل أو اعتماد إلزامي إذا ورد في نصوص تنظيمية. 
56 : : تـسـتعـلم اHـصلـحـة اHتـعـاقدةt أثـناء تـقـييم اHادة اHادة 
الـترشـيـحـات عـند الاقـتـضـاءt عن قدرات اHـتـعـهـدين حتى
يكـون اخـتـيارهـا لـهم اخـتيـارا سـديـداt مـستـعـمـلة في ذلك
كل وســيــلــة قــانــونــيــةt ولا ســيــمــا لــدى مــصــالح مــتــعــاقــدة
tرفـق العـموميHوإدارات وهـيـئات مـكـلفـة �ـهمـة ا tأخرى

ولدى البنوك واHمثليات الجزائرية في الخارج.

اHاداHادّة  57 : : كل مـتعـهد أو مـرشح يتـقدم �ـفرده أو في
tيـــجــوز لـه أن يـــعـــتـــد بـــقـــدرات مـــؤســـســـات أخــرى tتجـــمـع

حسب الشروط اHذكورة في هذه اHادة.

ويكون الأخذ في الحـسبان لقـدرات مؤسسات أخرى
مــشــــروطــا بـــوجـــود علاقـــة قــانـــونـــيــة بـــيـــنــهـــا تـــتــمـــثل في
اHـــنــــاولـــة أو الــــتـــعـــاقــــــد اHـــشــــتـــــرك أو في إطــــار قـــانـــون
أسـاســـي (فـرع أو شـركـــة أم في نـفس مـجـمــع لـشـركـات)
وبــــإلـــزامـــيــــــة مـــشــــاركــــتــــهــــا فـي إجـــراء إبـــرام الــــصـــفـــقـــة

العمومية.

وفي إطـار تجـمع مـؤسـسـات مــؤقتt تـأخـذ اHـصـلـحـة
اHـتـعاقـــدة في الحـسـبـــان قـدرات التـجـمـع إجـمـالا. وبـهذه
الصـفـةt لا يطـلب من أعـضـاء التـجـمع إثبـات كل الـقدرات

اHطلوبة من التجمع في دفتر الشروط.

وتـؤخذ في الحـسـبـانt عـند تـقـيـيم قـدرات اHرشح أو
اHتعهدt قدرات اHناول اHقدم في العرض.

لا يــكــون اHــبـلـغ الأدنى لـرقـم الأعـمــال وعــدد الحــصـائل
اHـــالـــيــة أو غـــيـــاب مـــراجع مـــهــنـــيـــة �ـــاثــلـــة ســـبـــبــا لـــرفض
tأنـشـئت حديثا tتـرشيحات مؤسـسات صغيـرة ومتوسطة
tعمـول بهماHكمـا هي معرفة �ـوجب التشـريع والتنظـيم ا

إلا إذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك.

ولا تـطـلب مـلـكيـة الـوسـائل اHـاديـة من اHـتـعـهدين أو
اHرشحY إلا إذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك.

Yــادّة  58 : : تـــمــسـك بــطــاقـــيــة وطـــنــيـــة لــلــمـــتــعـــامــلــHــاداHا
الاقـتصـاديـY وبطـاقيـات قطـاعيـة وبـطاقـية عـلى مسـتوى
كل مـصـلـحـة مـتــعـاقـدةt وتحـY بـانـتــظـام. ويـحـدد مـحـتـوى
هــذه الـــبــطــاقـــيــات وشـــروط تحــيـــيــنـــهــا �ـــوجب قــرار من

الوزير اHكلف باHالية.

القسم الثالثالقسم الثالث
إجراءات الإبرامإجراءات الإبرام

اHاداHادّة  59 : : يـحدد الـبحث عن الـشروط الأكـثر ملاءمة
لتـحقـيق الأهداف اHـسطـرة للـمصـلحـة اHتـعاقـدة في إطار

مهمتهاt اختيار كيفية إبرام الصفقات.

ويـدخل هـذا الاخـتــيـار ضـمن اخـتـصــاصـات اHـصـلـحـة
اHتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة  60 : : يــجب عــلى اHــصــلــحـة اHــتــعــاقــدة أن تــعـلل
اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة.

اHــاداHــادّة  61 : : يـــكـــون الـــلـــجـــوء إلى الإشـــهـــار الــصـــحـــفي
إلزاميا في الحالات الآتية : 

 tفتوحHطلب العروض ا -
 tفتوح مع اشتراط قدرات دنياHطلب العروض ا -
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 tطلب العروض المحدود -
 tسابقةHا -

- التراضي بعد الاستشارةt عند الاقتضاء.

اHــاداHــادّة  62 : يـــجب أن يـــحــتـــوي إعلان طــلـب الــعــروض
على البيانات الإلزامية الآتية: 

- تــســـمـــيـــة اHـــصـــلـــحــة اHـــتـــعـــاقـــدة وعـــنـــوانــهـــا ورقم
 tتعريفها الجبائي

 tكيفية طلب العروض -
tشروط التأهيل أو الانتقاء الأولي -

tموضوع العملية -
- قـائــمــة مــوجـزة بــاHــسـتــنــدات اHــطـلــوبــة مع إحــالـة

tفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلةHالقائمة ا
tمدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض -

tمدة صلاحية العروض -
tإذا اقتضى الأمر tإلزامية كفالة التعهد -

- تــقــدª الــعــروض في ظــرف مــغـلـق بــإحــكـامt تــكــتب
عـــلـــيه عــبـــارة "لا يـــفــتح إلا مـن طــرف لجـــنــة فـــتح الأظـــرفــة

tوتقييم العروض" ومراجع طلب العروض
- ثمن الوثائقt عند الاقتضاء.

63 :  : تــضع اHــصــلــحـــة اHــتــعــاقــدة تحت تــصــرف اHـاداHـادّة  
اHؤسـسات دفتـر الشروط والـوثائق اHنـصوص علـيها في
اHــادة 64 أدنـــاه. ويـــجـب أن يـــســـحـب دفـــتـــر الــــشـــروط من
YعـيـنHـتـعـهد أو من طـرف �ـثـليـهـمـا اHرشح أو اHطـرف ا
لـذلك. ويـجب أن يـسحـب دفتـر الـشـروطt في إطـار تجمع
مـؤقـت Hـؤســسـاتt من طــرف الــوكـيل أو مـن طـرف �ــثـله
اHعY لـذلكt إلا إذا © الاتفاق على خلاف ذلك في اتـفاقية

التجمع.
و�ــكن أن تـــرسل هــذه الـــوثــائـق إلى اHــتـــرشح الــذي

يطلبها.

اHــاداHــادّة  64 : : يـــحـــتــــوي مــــلـف اســتـــشـــارة اHــؤســـســات
الـــــذي يـــــوضـع تحت تـــــصـــــرف اHــــــتـــــعـــــهـــــديـن عـــــلـى جـــــمـــــيع
اHــعــلـومــات الــضـروريــة الــتي تـمــكــنـهم مـن تـقــدª عـروض

مقبولةt لا سيما ما يأتي : 
- الوصف الدقيـق Hوضوع الخدمات اHـطلوبة أو كل
اHــتـــطــلـــبـــات �ــا في ذلـك اHــواصـــفــات الـــتـــقــنـــيــة وإثـــبــات
اHـطابـقةt واHـقايـيس التي يـجب أن تتـوفر في اHـنتـجات
أو الخـدمــاتt وكـذلـك الـتــصـامــيم والــرسـوم والــتـعــلـيــمـات

tإن اقتضى الأمر ذلك tالضرورية

tالــــشــــروط ذات الــــطــــابع الاقــــتــــصــــادي والــــتــــقــــني -
tحسب الحالة tاليةHوالضمانات ا

- اHــعـلــومـات أو الــوثـائق الــتـكــمـيــلـيــة اHـطـلــوبـة من
tتعهدينHا

ªالــلــغـة أو الــلــغـات الــواجب اســتــعــمـالــهــا في تــقـد -
tالتعهدات والوثائق التي تصاحبها

- كــيــفــيــات الــتــســديــد وعــمــلــة الـعــرضt إذا اقــتــضى
tالأمر

- كل الـــكــيــفـــيــات الأخــرى والـــشــروط الـــتي تحــددهــا
tتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقةHصلحة اHا

tمنوح لتحضير العروضHالأجل ا -

tأجل صلاحية العروض أو الأسعار -

- تــاريخ وآخــر ســـاعــة لإيــداع الـــعــروض والــشـــكــلــيــة
tعتمدة فيهHالحجية ا

tتاريخ وساعة فتح الأظرفة -

- العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات.

اHــــاداHــــادّة  65 : : يـــــحــــرر إعلان طـــــلب الــــعـــــروض بــــالــــلــــغــــة
tعـلى الأقـل. كـمـا يــنـشـر tالــعـربــيـة وبـلــغـة أجـنــبـيــة واحـدة
إجـــبـــاريــاt فـي الــنـــشـــرة الـــرســمـــيـــة لـــصــفـــقـــات اHـــتــعـــامل
Yفي جـــــــريــــــدتــــــ tالـــــــعــــــمــــــومـي(ن.ر.ص.م.ع) وعــــــلـى الأقـل

يوميتY وطنيتY موزعتY على اHستوى الوطني.
يدرج إعلان اHـنح اHؤقـت للصـفقـة في الجرائـد التي
tعنـدما يـكون ذلك �ـكنا tنشر فـيهـا إعلان طلب الـعروض
مع تحـــديـــد الــســـعـــر وآجـــال الإنجــاز وكـل الــعـــنـــاصـــر الــتي

سمحت باختيار حائز الصفقة العمومية.
�ــكـن إعلان طــلـــبــات عــروض الـــولايــات والــبـــلــديــات
واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة اHـوضـوعـة تحت وصـايـتـها والـتي
تـتــضـمن صـفــقـات أشــغـال أو لـوازم ودراســات أو خـدمـات
يـسـاوي مـبـلـغـهـا تـبـعـا لـتـقـديـر إداريt عـلى الـتـواليt مـائة
Yمـــلــيــون ديــنــار(100.000.000 دج) أو يــقل عــنــهــا وخــمــسـ
مــلـــيــون ديـــنــار (50.000.000 دج) أو يــقل عــنـــهــاt أن تــكــون

محل إشهار محليt حسب الكيفيات الآتية : 
Yمحليت Yنشر إعلان طلب الـعروض في يوميتـ *

أو جهويتtY و
* إلصاق إعلان طلب العروض باHقرات اHعنية : 

tللولاية  -
tلكافة بلديات الولاية  -
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-  لغرف الـتجارة والـصناعـةt والصـناعة الـتقلـيدية
tوالفلاحة للولاية tوالحرف

 -  للمديرية التقنية اHعنية في الولاية.

اHــــاداHــــادةّ ة 66 : : يــــحـــــدد أجل تحـــــضــــيــــر الـــــعــــروض تـــــبــــعــــا
لــعـنــاصـر مــعـيــنـة مــثل تـعــقـيـد مــوضـوع الــصـفــقـة اHــعـتـزم
طــرحــهــا واHــدة الــتــقــديـريــة الـلازمـة لــتــحــضــيــر الــعـروض

وإيصالها.
�ــــكن اHــــصـــلــــحـــة اHــــتـــعــــاقــــدة أن تـــمــــدد الأجل المحـــدد
لتـحضـير الـعروضt إذا اقـتـضت الظـروف ذلك. وفي هذه

الحالةt تخبر اHتعهدين بذلك بكل الوسائل.
تحــدد اHـــصــلـــحــة اHــتـــعــاقــدة أجـل تحــضــيـــر الــعــروض
بـالاسـتنـاد إلـى تـاريخ أول نـشـر لإعلان  اHـنـافـسـةt عـنـدما
يـكـون مطـلـوبـاt في الـنشـرة الـرسـميـة لـصـفقـات اHـتـعامل
الـــعـــمــــومي أو فـي الـــصـــحــــافـــة أو فـي بـــوابــــة الـــصــــفـــقـــات
الــعــمـومــيــة. ويـدرج تــاريخ وآخــر ســاعـة لإيــداع الــعـروض
وتــاريـخ وســاعــة فـــتح الأظــرفــة فـي دفــتــر الـــشــروطt قــبل

تسليمه للمتعهدين.
ومـــهــــمــــا يـــكـن من أمــــرt فـــإنه يــــجب أن تــــفــــتح اHـــدة
المحددة لـتـحضـيـر العـروضt المجـال واسعـا لأكبـر عـدد �كن

.YتنافسHمن ا
يــوافق تـاريخ وآخـر سـاعــة لإيـداع الـعـروض وتـاريخ
وساعـة فـتح أظـرفـة الـعروض الـتـقـنـية واHـالـيـةt آخـر يوم
من أجـل تحــضــيــر الــعـــروض. وإذا صــادف هــذا الــيــوم يــوم
عطـلـة أو يـوم راحـة قـانـونـيةt فـإن مـدة تحـضـيـر الـعروض

تمدد إلى غاية يوم العمل اHوالي.
في حـــالــة الإجـــراءات المحــدودةt يـــحـــدد أجل تحــضـــيــر
الـتــرشــيـحــات وتـاريخ وآخــر ســاعـة لإيــداع الـتــرشـيــحـات
وتـاريخ وسـاعـة فـتح أظـرفـة مـلـفـات الـتـرشـيـحـاتt حـسب

الشروط اHنصوص عليها في هذه اHادة.

67 : : يـــجـب أن تـــشـــتـــمل الـــعـــروض عـــلى مـــلف اHــاداHــادّة  
الترشح وعرض تقني وعرض مالي. 

يـــوضع مــلف الــتـــرشح والــعــرض الــتـــقــني والــعــرض
الــمــالي في أظــرفـة مــنـفـصــلـة ومــقـفــلـة بــإحـكـامt يــبـY كل
tؤسسة ومـرجع طلب العروض وموضوعهHمنها تسـمية ا
وتــتـــضــمن عـــبــارة "مـــلف الــتـــرشح" أو "عــرض تـــقــني" أو
"عــرض مـــالي"t حـــسب الحــالـــة. وتــوضـع هــذه الأظـــرفــة في
ظرف آخـر مـقـفل بـإحـكـام ومـغـفل ويـحـمل عـبـارة "لا يـفتح
إلا من طـرف لجـنـة فـتح الأظـرفـة وتـقـيـيم الـعـروض- طـلب

العروض رقم..... - موضوع طلب العروض ".

1 -  يتضمن ملف الترشحt  ما يأتي : 
 tتصريح بالترشح -

 يـشــهـد اHـتــعـهـد أو اHــرشح في الـتــصـريح بــالـتـرشح
أنه :

* غـــــيــــــر مــــــقـــــصـي أو �ـــــنــــــوع من اHــــــشـــــاركــــــة في
الصفقات الـعمومية طبـقا لأحكام اHادتY 75 و89 من هذا

tرسومHا
 * لـيـس في حـالـة تــسـويــة قـضـائــيـة وأن صـحــيـفـة
سوابـقه القـضائـيـة الصـادرة منـذ أقل من ثلاثة (3) أشـهر
تحـــــتـــــوي عـــــلى الإشـــــارة "لا شـيء". وفي خـلاف ذلكt فـــــإنه
يـــجب أن يـــرفـق الـــعـــرض بـــنـــســـخـــة من الحـــكم الـــقـــضـــائي
وصحيـفة السـوابق القضـائية. وتـتعلق صـحيفـة السوابق
الـــقـــضـــائــيـــة بـــاHـــرشح أو اHـــتــعـــهـــد عـــنــدمـــا يـــتـــعــلـق الأمــر
بـشـخص طـبـيـعـيt واHـسـيـّر أو الـــمـديـر الــعـام لـلـمـؤسـسـة

tعندما يتعلق الأمر بشركة
* اســـتــوفـى واجــبــاتـه الجــبــائـــيــة وشـــبه الجــبـــائــيــة
وتجـاه الـهــيـئـة اHـكـلـفـة بـالـعــطل اHـدفـوعـة الأجـر والـبـطـالـة
الــنـاجـمـة عن الأحـوال الجـويـة لــقـطـاعـات الـبـنـاء والأشـغـال
الـعمـومـيـة والـريt عنـد الاقـتـضـاءt بالـنـسـبـة للـمـؤسـسات
الخـاضـعـة لـلـقـانون الجـزائـري واHـؤسـسـات الأجـنـبـيـة التي

tسبق لها العمل بالجزائر
 * مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة
التـقـلـيديـة والحـرف فـيمـا يـخص الحـرفـيY الـفـنـيY أو له
tفيما يخص موضوع الصفقة tالبطاقة الـمهنية للحرفي
tيــســـتــوفي الإيـــداع الــقـــانــوني لحـــســاب شـــركــته *

tفيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري
* حــاصل عـلى رقـم الـتــعـريف الجــبــائيt بـالــنـســبـة
لـلمـؤسسـات الجزائـرية واHـؤسسات الأجـنبـية الـتي سبق

tلها العمل بالجزائر
tتصريح بالنزاهة  -

tالقانون الأساسي للشركات -
- الـوثـائق الـتي تـتـعـلـق بـالـتـفـويـضـات الـتي تـسـمح

tؤسسةHللأشخاص بإلزام ا
 - كل وثــيـقــة تـسـمـح بـتــقـيـيـم قـدرات اHــرشـحـY أو

: YناولHا tعند الاقتضاء tتعهدين أوHا
tأ/ قـدرات مــهـنـيــة :  شـهــادة الـتــأهـيل والــتـصــنـيف

اعتماد وشهادة الجودةt عند الاقتضاء.
ب/ قـدرات ماليـة : وسائل مالـية مبـررة بالحصائل

اHالية واHراجع اHصرفية.
ج/ قــدرات تـــقـــنــيـــة : الـــوســائـل الــبـــشـــريــة واHـــاديــة

واHراجع اHهنية. 
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2 - يتضمن العرض التقني ما يأتي :
tتصريح بالاكتتاب -

 - كل وثـيقة تسـمح بتقيـيم العرض التـقني: مذكرة
تقنـية تبريـرية وكل وثيقـة مطلوبـة تطبيـقا لأحكام اHادة

tرسومH78 من هذا ا

- كفالـة تعـهـد تعـد حسب الشـروط اHنـصوص علـيها
tرسومHادة 125 من هذا اHفي ا

- دفــتـــر الــشـــروط يــحـــتــوي فـي آخــر صـــفــحـــته عــلى
العبارة " قر¥ وقبل" مكتوبة بخط اليد. 

Yولأخـذ خصـوصـيـة بعض الـصـفــقات الـعـمـوميـة بـع
الاعــتــبــارt ولا ســـيــمــا مـــنــهــا تــلـك الــتي تــنـــفــذ في الخــارج
tــصــغــرةHـــؤســســات اHأو مع ا Yوالــتـي تــبــرم مع الــفـــنــانــ
حسب الـشروط اHـنصـوص علـيهـا في اHادة 87 أدنـاهt فإنه
�ـــكن الـــمـــصــلــحـــة الـــمــتـــعــاقـــدة تــكــيـــيف مــحـــتــوى اHــلف

الإداري اHطلوب من اHرشحY أو اHتعهدين.
3 - يتضمن العرض اHالي ما يأتي: 

tرسالة تعهد -
tجدول الأسعار بالوحدة -
tتفصيل كميّ وتقديري -

- تحليل السعر الإجمالي والجزافي.
�ــكن اHـصــلــحـة اHــتــعـاقــدة حــسب مـوضــوع الــصـفــقـة

ومبلغهاt أن تطلب الوثائق الآتية :
 tالتفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة -
- التفصيل الوصفي التقديري اHفصل.

لا تـــطـــلب اHــــصـــلـــحـــة اHـــتـــعـــاقـــدة مـن اHـــتـــعـــهـــدين أو
tوثائق مـصادقا علـيها طبق الأصل إلا اسـتثناء YـرشحHا
عنـدما يـنص عـلى ذلك نص تشـريـعي أو مرسـوم رئاسي.
وعــنــدمــا يـــتــحــتم عــلى اHـــصــلــحــة اHــتــعـــاقــدة طــلب وثــائق
أصــلـيــةt فــإنه يـجب أن يــقـتــصـر ذلـك عـلى حــائـز الــصـفــقـة

العمومية.
وفي حـــالـــة الإجـــراءات المحـــصــصـــةt فـــإنه يـــجب عـــلى
اHصلحة اHتـعاقدة ألاّ تفرض على اHرشحY أو اHتعهدين
تــــــقــــــدª عـن كـل حــــــصــــــة وثــــــائـق �ــــــاثــــــلـــــــة إلا في الحــــــالات

الاستثنائية اHبررة.
في حـــالـــة اHـــســـابـــقـــةt يــحـــتـــوي الـــعـــرضt بـــالإضـــافــة
tاليHلأظـرفـة مـلف الـتـرشح والـعرض الـتـقـني والـعـرض ا
عــــلى ظــــرف الخــــدمــــات الــــذي يــــحــــدد مــــحـــتــــواه فـي دفــــتـــر

الشروط.
تحــــدد °ــــاذج الـــــتــــصــــريـح بــــالــــنـــــزاهــــة والــــتـــــصــــريح
بالتـرشح والتـصريح بالاكـتتـاب ورسالة الـتعـهدt �وجب

قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية.

68 :  : �ــكن اHــصــلــحــة اHــتــعــاقــدة أن تــطــلب من اHـاداHـادةّ ة 
اHـتـعهـدين تـدعـيم عروضـهم بـعيـنـات أو °اذج أو تـصـاميم
عــنـــدمــا تــســتــدعـي مــقــارنــة الـــعــروض فــيــمــا بـــيــنــهــا ذلك.
ويـجـب أن يـنـص دفـتــر الــشــروط عــلى كــيــفـيــات تــقــد�ــهـا

وتقييمها وإرجاعهاt عند الاقتضاء.
اHـاداHـادّة ة 69 : : لا تـطـلب الـوثــائق الـتي تـبـرر اHـعـلـومـات
الــتي يــحـتــويــهـا الــتــصـريح بــالــتـرشح إلاّ من الحــائــز عـلى
الــصــفــقــة الــعــمــومـيــة الــذي يــجب عــلــيه تــقــد�ــهــا في أجل
أقصـاه عـشرة(10) أيـامt ابتـداء من تـاريخ إخـطـارهt وعلى

أي حالt قبل نشر إعلان اHنح اHؤقت للصفقة.
وإذا لـم تــــقــــدم الـــوثــــائـق اHــــذكــــورة أعلاه فـي الآجـــال
اHـطــلـوبـة أو تـبــY بـعـد تـقــد�ـهـا أنـهــا تـتـضـمن مــعـلـومـات
tــذكــورة في الــتــصــريح بــالــتــرشحHغــيــر مــطــابــقــة لــتــلك ا
يــرفـض الــعــرض اHــعـنـي وتــســتــأنف اHــصــلــحــة اHــتــعــاقـدة

إجراء منح الصفقة. 
وإذا اكــتـــشـــفت اHـــصـــلـــحــة اHـــتـــعـــاقــدةt بـــعـــد إمـــضــاء
الـــصــفــقـــةt أن اHــعــلــومـــات الــتي قــدمـــهــا صــاحب الـــصــفــقــة
الـــعـــمـــومــيـــة زائـــفـــةt فــإنـــهـــا تـــأمــر بـــفـــسخ الـــصـــفــقـــة تحت

مسؤولية اHتعامل اHتعاقد دون سواه.
اHـاداHـادةّ ة 70 :  : يـتم فـتح الأظرفـة اHـتعـلـقة �ـلف الـترشح
والعـروض التـقنـية واHـالـية في جـلسـة علـنيـةt خلال نفس
الجــــلـــســــةt في تــــاريخ وســــاعـــة فــــتح الأظـــرفــــة اHـــنــــصـــوص
عــلـيـهــمـا في اHـادة 66 من هـذا اHــرسـوم. وتــدعـو اHـصــلـحـة
اHـتـعاقـدة كل اHـرشحـY أو اHـتعـهـدين لحضـور جـلسـة فتح
الأظـرفـةt حــسب الحـالـةt في إعلان اHـنــافـسـة أو عن طـريق

 .YعنيHتعهدين اHأو ا Yرسالة موجهة للمرشح
فـي حــــــالــــــة الإجـــــــراءات المحــــــدودةt تــــــفـــــــتح مـــــــلــــــفــــــات

الترشيحات بصفة منفصلة.
وفي حــالــة إجــراء طـــلب الــعــروض المحــدودt يــتم فــتح
الأظرفة اHتـعلقـة بالعـروض التقـنية أو الـعروض التـقنية

.Yالية على مرحلتHالنهائية والعروض ا
وفـي حــــالــــة إجــــراء اHــــســـــابــــقــــةt يــــتـم فــــتح الأظــــرفــــة
اHتـعـلقـة بـالعـروض الـتـقنـيـة والخدمـات والـعروض اHـالـية
عــلى ثلاث (3) مـراحـل. ولا يــتم فــتح أظــرفــة الخـدمــات في

جلسة علنية.
ولا يــتم فـتح أظـرفـة الــعـروض اHـالـيـة لــلـمـسـابـقـة إلا
بعد نـتيجـة تقيـيم الخدمـات من قبل لجنـة تحكيمt كـما هو

منصوص عليه في اHادة 48 من هذا اHرسوم.
ويـتـعY عـلى اHـصـلـحـة اHتـعـاقـدة أن تـضع في مـكان
مــؤمّن وتحت مـسـؤولــيـتـهــاt الأظـرفـة اHـتــعـلـقــة بـالـعـروض

اHالية إلى غاية فتحها.
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اHــاداHــادّة  71 : : يـــتـم فـــتح الأظـــرفـــة من طـــرف لجـــنـــة فـــتح
الأظـرفــة وتــقـيــيم الــعــروض اHـنــشــأة �ـوجب أحــكــام اHـادة

160 من هذا اHرسوم.

وبــهــذه الـــصــفــةt تــقــوم لجـــنــة فــتح الأظــرفـــة وتــقــيــيم
العروض باHهام الآتية : 

 tتثبت صحة تسجيل العروض -

- تــعـد قـائـمـة اHـرشــحـY أو اHـتـعـهــدين حـسب تـرتـيب
تـــاريخ وصـــول أظـــرفـــة مـــلـــفـــات تـــرشـــحـــهم أو عـــروضـــهم مع
tقترحات والتخفيضات المحتملةHتوضيح محتوى ومبالغ ا

 tتعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض -

- تــــــوقـع بــــــالحـــــروف الأولـى عــــــلى وثــــــائـق الأظــــــرفـــــة
 tفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمالHا

- تحـرر المحــضــر أثــنـاء انــعــقـاد الجــلــسـة الــذي يــوقـعه
جميع أعضاء الـلجنة الحاضـرينt والذي يجب أن يتضمن

tقدمة من قبل أعضاء اللجنةHالتحفظات المحتملة ا

tعـنـد الاقـتـضـاء tأو الــمــتـعـهـدين YـرشـحـHتـدعـو ا -
كــتــابــيـــا عن طــريق اHــصـــلــحــة اHــتــعــاقـــدةt إلى اســتــكــمــال
عروضـهم التقـنيةt تحـت طائلـة رفض عروضهمt بـالوثائق
الـنـاقـصـة أو غيـر الـكـامـلـة الــمـطـلوبـةt بـاسـتـثـنـاء اHـذكرة
الــتــقــنــيـــة الــتــبــريــريــةt فـي أجل أقــصــاه عــشــرة (10) أيــام
tابـــتـــداء من تـــاريخ فـــتح الأظـــرفـــة. ومـــهـــمــا يـــكن مـن أمــر
تـسـتـثـنى من طـلب الاسـتـكـمـال كل الـوثـائق الـصـادرة عن

tتعلقة بتقييم العروضHتعهد واHا

tعــنـد الاقـتـضـاء tـتـعـاقـدةHـصـلـحــة اHتـقـتـرح عـلـى ا -
في المحـــضـــرt إعلان عـــدم جـــدوى الإجـــراء حـــسب الـــشــروط

tرسومHادة 40 من هذا اHنصوص عليها في اHا

- تـرجع عن طريق اHـصـلحـة اHتـعـاقدة الأظـرفة غـير
اHـفتوحـة إلى أصحـابهـا من اHتـعاملـY الاقتـصاديـtY عند
الاقـــتــضـــاءt حــسـب الــشـــروط اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في هــذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة  72 :  : يـتـم تـقـيـيم الـعـروض من طـرف لجـنـة فـتح
الأظرفـة وتـقـيـيم الـعـروض اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHادة 71

أعلاه.

وبــهــذه الــصــفــةt  تــقــوم لجــنــة فـتـح الأظــرفــة وتـقــيــيم
العروض باHهام الآتية:

- إقـصـاء الــتـرشـيـحــات والـعـروض غــيـر الــمــطـابـقـة
tـرسـومHـعـد طــبـقــا لأحـكـام هــذا اHلمحــتـوى دفـتــر الـشــروط ا

و/أو لـمـوضـوع الــصـفـقـة. وفـي حـالـة الإجـراءات الـتي
لا تحــــتـــوي عـــلى مــــرحـــلـــة انـــتــــقـــاء أوليt لا تـــفــــتح أظـــرفـــة
tعــنــد الاقــتــضـاء tــالــيــة والخــدمـاتHالــعـروض الــتــقــنــيـة وا

tقصاةHتعلقة بالترشيحات اHا
tYتـعمل على تحلـيل العروض الـباقية في مـرحلت -
على أساس اHعاييـر واHنهجية اHنـصوص عليها في دفتر

الشروط.
 وتــــقــــوم فـي مــــرحــــلــــة أولـى بــــالــــتـــــرتــــيب الـــــتــــقــــني
لــلـــعـــروض مع إقـــصـــاء الـــعــروض الـــتـي لم تـــتــحـــصل عـــلى
الـــعلامـــة الــــدنـــيـــا اللازمـــة اHــــنـــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في دفـــتـــر

الشروط.
وتقـوم في مـرحلـة ثانـيـة بدراسـة العـروض الــمالـية
لـلـمـتـعــهـدين الـذين © تـأهــيـلـهم الأولي تـقــنـيـاt مع مـراعـاة

التخفيضات الـمحتملة في عروضهم.
- تــقـــومt طــبـــقــا لـــدفــتـــر الــشـــروطt بــانـــتــقـــاء أحــسن
عــــرض من حــــيـث الــــمــــزايــــا الاقــــتــــصـــاديــــةt اHــــتــــمــــثل في

العرض:
1/ الأقل ثـــــــمـــــــنـــــــا مـن بــــــY الـــــــعـــــــروض اHـــــــالـــــــيــــــة

لـلــمـرشــحـY المخــتـارينt عــنـدمــا يـســمح مـوضــوع الـصــفـقـة
بـــذلك. وفـي هــذه الحـــالـــةt يــســـتـــنــد تـــقـــيـــيم الـــعــروض إلى

tمعيار السعر فقط
2/ الأقل ثـمنا من بـY العروض اHـؤهلة تـقنياt إذا

تـعــلق الأمـر بــالخـدمــات الـعــاديـة. وفي هــذه الحـالــةt يـســتـنـد
tتقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر

3/ الـــذي تحــصل عـــلى أعـــلى نــقـــطــة اســتـــنــادا إلى

تــرجـيـح عـدة مــعـايــيــر من بـيــنــهـا مــعـيــار الــسـعــرt إذا كـان
الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات.

 - تـــقـــتـــرح عـــلـى اHـــصـــلـــحـــة الـــــمـــتـــعـــاقـــدةt رفض
الــعــرض اHـــقــبــولt إذا ثـــبت أن بــعـض �ــارســات اHـــتــعــهــد
اHعـني تـشـكل تـعسـفـا في وضـعيـة هـيـمنـة عـلى الـسوق أو
tقـد تـتـسـبب في اخـتلال الــمـنـافـسـة في الـقـطـاع الــمعـني
بــأي طـريــقـة كــانت. ويـجب أن يــبـيّن هــذا الحـكم فـي دفـتـر

tالشروط
 - إذا كـــان الـــعــرض الــــمـــالي الإجـــمــالـي لــلـــمـــتـــعــامل
الاقـتـصادي الــمـخـتار مـؤقـتـاt أو كـان سعـر واحـد أو أكـثر
tـــالي يـــبـــدو مـــنـــخـــفـــضـــا بـــشـــكـل غـــيـــر عــاديHمـن عـــرضه ا
بـالـنــسـبـة Hـرجع أسـعــارt تـطـلب مـنه عن طــريق اHـصـلـحـة
اHتعاقدةt كتـابياt الـتبريرات والـتوضيحات التي تراها
ملائمـة. وبعـد التـحـقق من الـتـبريـرات الـمـقدمـةt تقـترح
علـى اHصـلـحة اHـتـعاقـدة أن تـرفض هذا الـعـرض إذا أقرت
أن جـواب اHــتـعـهــد غـيــر مـبـرر من الــنـاحــيـة الاقـتــصـاديـة.

وترفض اHصلحة اHتعاقدة هذا العرض �قرر معلل.
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- إذا أقــــــرت أن الــــــعــــــرض الـــــــمـــــــالي لــــــلــــــمـــــــتــــــعــــــامل
الاقتـصـادي الـمـخـتـار مؤقـتـاt مـبالغ فـيه بـالـنسـبـة Hرجع
أســعــارt تـقــتـرح عــلى اHـصــلــحـة اHــتـعــاقـدة أن تــرفض هـذا
الـعـرض. وتـرفض اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة هـذا الـعـرض �ـقرر

معلل.
tـتعـاقدةHـصـلحـة اHعن طريق ا tوترد عـنـد الاقتـضـاء
الأظـرفـة اHـاليـة الـتي تـتـعـلق بـالـعـروض الـتـقـنـية الـتي ©

إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها.
وفي حـالة طلب الـعروض المحـدودt يتم انتـقاء أحسن
عــــرض من حــــيث الـــــمـــزايــــا الاقـــتــــصـــاديــــةt اســـتــــنـــادا إلى

ترجيح عدة معايير.
وفـي حـــالــة إجـــراء الــــمـــســابـــقـــةt تــقـــتـــرح لجـــنــة فـــتح
الأظــرفـة وتــقــيـيم الــعــروض عـلى الـــمــصـلــحـة الـــمــتـعــاقـدة
قـــائـــمــــة بـــالــــفـــائــــزين الـــــمـــعــــتـــمـــديـن. وتـــدرس عــــروضـــهم
الـــمـــالـــيـــةt فــيـــمـــا بـــعــدt لانـــتـــقــاء أحـــسن عـــرض من حـــيث

الـمزايا الاقتصاديةt استنادا إلى ترجيح عدة معايير.

اHاداHادّة  73 : : عـندما يـتعلق الأمـر بالصالـح العامt  �كن
اHــصـــلــحـــة اHـــتــعـــاقــدةt أثـــنـــاء كل مــراحـل إبــرام الـــصــفـــقــة
الـــــعــــمــــومــــيــــةt إعـلان  إلــــغــــاء الإجــــراء و/أو اHــــنـح اHــــؤقت
لـلــصـفــقـة الـعــمـومـيــة. ولا �ـكن اHــتـعـهــدين أن يـطــلـبـوا أي
تـعويض في حـال عـدم اخـتـيار عـروضـهم أو في حـال إلـغاء

الإجراء و/أو اHنح اHؤقت للصفقة العمومية.

اHــاداHــادّة  74 : : إذا تـــنــازل حــائـــز  صــفـــقــة عـــمــومــيـــة قــبل
تــــبـــلـــيـــغـه الـــصـــفـــقــــة أو رفض اســـتـلام الإشـــعـــار بـــتــــبـــلـــيغ
الــصـفـقـةt فــإنه �ـكن اHـصــلـحـة اHـتـعــاقـدة مـواصـلــة تـقـيـيم
الـعــروض الـبـاقــيـةt بـعــد إلـغـاء اHـنـح اHـؤقت لـلــصـفـقـةt مع
مـراعـاة مبـدأ حـريـة اHـنـافـسـة ومتـطـلـبـات اخـتـيـار أحسن
عـرض من حـيث اHـزايا الاقـتـصـاديـةt وأحـكـام اHادة 99 من

هذا اHرسوم.
ويــبــقى عــرض اHــتــعــهــد الــذي يــتــنــازل عن الــصــفــقـة

التي منحت لهt في ترتيب العروض. 

القسم الرابعالقسم الرابع
حالات الإقصاء من اHشاركة فى الصفقات العموميةحالات الإقصاء من اHشاركة فى الصفقات العمومية

اHــــاداHــــادّة  75 : : يــــقــــصىt بـــــشــــكل مــــؤقـت أو نــــهــــائيt من
اHــــشــــاركــــة فـي الــــصــــفــــقــــات الــــعــــمــــومــــيــــةt اHــــتــــعــــامــــلـــون

الاقتصاديون:
- الـذين رفـضوا اسـتـكمـال عـروضهم أو تـنـازلوا عن
tتـنـفيـذ صفـقة عـمـوميـة قبل نـفـاذ آجال صلاحـية الـعروض
حــسـب الــشـــروط اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في اHـــادتــY 71 و74

tأعلاه

- الـــــذين هـم في حـــــالـــــة الإفـلاس أو الـــــتـــــصـــــفـــــيــــة أو
tالتوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح

- الذين هم محل إجراء عـملية الإفلاس أو التصفية
tأو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح

- الــذين كـانــوا مـحل حــكم قـضــائي حـاز قــوة الـشيء
tهنيةHقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم اHا

- الــذين لا يـــســتــوفـــون واجــبــاتـــهم الجــبــائـــيــة وشــبه
tالجبائية

- الـذين لا يــســتــوفـون الإيــداع الــقـانــوني لحــســابـات
tشركاتهم

tالذين قاموا بتصريح كاذب -

- اHسجلون في قائـمة اHؤسسات المخلة بالتزاماتها
بعدما كانـوا محل مقررات الفـسخ تحت مسؤوليتهمt من

tشاريعHأصحاب ا

Yالاقــتــصــاديـ YــتــعــامــلــHــســجــلـون فـي قــائـمــة اHا -
tـــشـــاركـــة فـي الـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــةHمن ا YـــمــــنـــوعـــHا

tرسومHادة 89 من هذا اHنصوص عليها في اHا

- اHـسجـلون في الـبطـاقيـة الوطـنية Hـرتكـبي الغش
ومـرتــكـبـي المخـالــفـات الخــطــيـرة لــلـتــشــريع والـتــنــظـيم في

tمجال الجباية والجمارك والتجارة

 - الـذين كـانـوا مـحل إدانـة بـسـبب مـخـالـفـة خـطـيرة
tلتشريع العمل والضمان الاجتماعي

 - الذيـن أخلـوا بالـتزامـاتهم المحـددة في اHادة 84 من
هذا اHرسوم. 

توضح كـيفـيات تـطـبيق هـذه اHادة �ـوجب قرار من
الوزير اHكلف باHالية.

القسم الخامسالقسم الخامس
اختيار اHتعامل اHتعاقداختيار اHتعامل اHتعاقد

اHــاداHــادّة  76 : : تــخـــتص اHــصـــلــحـــة اHــتـــعــاقـــدة بــاخـــتــيــار
اHــتـعـاقـدt مـع مـراعـاة تـطــبـيق أحـكـام الــفـصل الخـامس من

هذا اHرسوم اHتعلق برقابة الصفقات.

اHـاداHـادّة  77 : : لا �ـكن مـتـعـهـدا أو مـرشـحـاt وحـده أو في
إطـار تجـمعt أن يـقـدم أكـثـر من عـرض واحد فـي كل إجراء
لإبـرام صـفـــقــة عـمــومـــيــة. ولا يــمــكن نــفـس الـشـخص أن
�ــــثل أكـــثــــر من مــــتـــعــــهـــد أو مــــرشح فـي نـــفس الــــصـــفــــقـــة

العمومية.
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اHـاداHـادّة  78 :  : يـجب أن تـكـون مـعـايـير اخـتـيـار اHـتـعامل
اHـتعاقد ووزن كل منـهاt مرتبـطة �وضوع الصـفقة وغير
تــمــيـيــزيــةt مـذكــورة إجــبـاريــا في دفــتــر الـشــروط الخـاص
بالدعوة لـلمنـافسة. ويـجب أن تستـند اHصـلحة اHـتعاقدة

لاختيار أحسن عرض من حيث اHزايا الاقتصادية: 
1/ إمّا إلى عدة معاييرt من بينها : 

 tالنوعية -
 tآجال التنفيذ أو التسليم -

tالسعر والكلفة الإجمالية للاقتناء والاستعمال -
tالطابع الجمالي والوظيفي -

- الـنـجــاعـة اHـتــعـلـقــة بـالجـانب الاجــتـمـاعيt لــتـرقـيـة
الإدمـــاج اHــهـــني للأشـــخــاص المحـــرومــY مـن ســوق الـــشــغل

tستدامةHتعلقة بالتنمية اHوالنجاعة ا YعوقHوا
tالقيمة التقنية -

tساعدة التقنيةHالخدمة بعد البيع وا -
- شروط الـتمويـلt عند الاقـتضاءt وتـقلـيص الحصة

القابلة للتحويل التي تمنحها اHؤسسات الأجنبية. 
و�كن أن تـستـخدم معـاييـر أخرىt بشـرط أن تكون

مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة.
2/  إمـّا إلى مـعيـار الـسـعـر وحـدهt إذا سـمح مـوضوع

الصفقة بذلك.
لا �ـكـن أن تـكـون قـدرات اHــؤسـسـة مـوضــوع مـعـيـار

اختيار. وتطبق نفس القاعدة على اHناولة.
�كن أن تكون الـوسائل البشريـة واHادية اHوضوعة

تحت تصرف اHشروع موضوع معايير اختيار.
في إطـار الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة لـلـدراسـاتt يـسـتـند
اختـيار اHتعـاملY اHـتعاقدين أسـاسا إلى الطـابع التقني

للاقتراحات.

اHــاداHــادّة  79 : : يـــجب أن يــكـــون نـــظــام تـــقــيـــيم الـــعــروض
الــتـقــنــيـةt مــهـمــا يـكن إجــراء الإبـرام المخــتــارt مـتلائــمـا مع

طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته. 

اHـاداHـادّة  80 :  : لا يــسـمـح بـأي تــفـاوض مـع اHـتــعــهـدين في
إجــراء طـــلب الــعـــروض. ويــســمـح بــالــتـــفــاوض في الحــالات

اHنصوص عليها في أحكام هذا اHرسوم فقط.
غـير أنهt �ـكن اHصـلحة اHـتعـاقدةt لـلسـماح �ـقارنة
الـــعــــروضt أن تـــطـــلـب من اHـــتــــعـــهـــدين كــــتـــابـــيــــا تـــوضـــيح
وتــفــصــيل فــحــوى عــروضــهم. ولــكن لا �ــكنt بــأي حــال من
الأحـــوالt أن يـــســـمح جـــواب اHـــتـــعـــهـــد بـــتـــعـــديل عـــرضه أو

التأثير في اHنافسة.

كــمــا �ــكن اHــصـلــحــة اHــتــعــاقـدةt بــعــد مــنح الــصــفــقـة
وبـــعــد مـــوافـــقــة حـــائــز الـــصـــفــقـــة الـــعــمـــومــيـــةt أن تـــضــبط
الـصــفــقــة وتحــسن عــرضهt غــيــر أنهّ لا �ــكنt بــأي حـال من
الأحـــوالt هــــذه الـــعــــمـــلـــيــــة أن تـــعــــيـــد الــــنـــظــــر في شـــروط

اHنافسة.

اHـاداHـادّة  81 :  : �ــكن اHــرشـحــY واHــتـعــهـديـن أن يـقــدمـوا
tؤسساتH تـرشيحـاتهم وعروضـهم في إطار تجمع مـؤقت

شريطة احترام القواعد الـمتعلقة بالـمنافسة.

�كن اHـرشحـY واHـتعـهديـنt في إطار تجـمع مؤقت
Hـؤسسـاتt أن يـتقـدمـوا في شكل تجـمع مـؤقت Hؤسـسات
tؤسـسات متشـاركة. غير أنهH مـتضامنـة أو تجمع مؤقت
إذا اقـــتـــضـت طـــبـــيـــعـــة الـــصـــفـــقـــة الـــعــــمـــومـــيـــة ذلكt �ـــكن
اHــصـلــحـة اHــتـعــاقـدة أن تــلـزم اHــرشـحــY واHــتـعــهـدين في
دفــــتـــر الــــشــــروطt أن يـــتــــأســـســــوا في تجــــمـــعــــات مـــؤقــــتـــة

Hؤسسات متضامنة.

ويــــجبt فـي هــــذه الحـــــالــــةt أن تــــتــــضـــــمن الـــــصــــفــــقــــة
الــعــمــومــيــة أو الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةt بــنــدا يــلــتــزم فــيه
tYــتـعــاقــدون الــذين يــتــصــرفـون مــجــتــمــعـHـتــعــامــلــون اHا

بإنجاز اHشروع بالتضامن أو بالشراكة.

يكـون التـجـمع اHؤقت Hـؤسسـات مـتضـامنـةt عنـدما
يـلــتــزم كل عــضــو من أعــضــاء الـتــجــمع بــتــنــفـيــذ الــصــفــقـة

كاملة.

ويـكـون الـتجـمع اHـؤقت Hـؤسسـات مـشـاركةt عـنـدما
يــلــتـزم كل عــضــو من أعــضـاء الــتــجـمـع بـتــنــفـيــذ الخــدمـات

التي وضعت على عاتقه.

يــكــون وكــيل الــتــجــمـع اHــؤقت Hــؤســســات مــشــاركــة
متضامنا وجـوبا لتنفيذ الصـفقة مع كل عضو من أعضاء
الــتـــجــمع بــشــأن الـــتــزامــاتــهـم الــتــعــاقــديـــة إزاء اHــصــلــحــة

اHتعاقدة.

يــعـــY أعــضـــاء الــتـــجــمـع اHــؤقت Hـــؤســســـات صــاحب
الأغـلــبـيـةt إلا في حــالـة الاسـتــثـنـاء اHـعــلل كـمـا يــنـبـغي في
الـتـصريح بـالاكـتـتـابt كـوكيل �ـثل جـمـيع الأعـضـاء إيزاء
اHصلحة اHتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع.

يـــتم الــــدفع في إطــــار الـــتـــجــــمع اHـــؤقـت Hـــؤســـســـات
مـتــضـامـنــة في حـسـاب مــشـتـرك مــفـتـوح بـاسـم الـتـجـمع .
tوتـعد الـكفـالات باسم الـوكيل. وإذا كـان التـجمع مـختـلطا
يـتـكون مـن شركـات خـاضعـة لـلقـانـون الجزائـري وشـركات
أجــنـــبــيــةt فـــإنه �ــكـنt اســتــثـــنــاء دون اHــســـاس بــطــبـــيــعــة

التجمعt أن تعد الكفالات باسم كل عضو.
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يـــتم الــــدفع في إطــــار الـــتـــجــــمع اHـــؤقـت Hـــؤســـســـات
مـشاركـة في حـسـابات كل عـضـو من التـجـمعt إلا إذا اتفق
على خلاف ذلك في اتفاقـية التجمع. وتعد الكفالات باسم
كل عـــضـــو من الــــتـــجـــمعt إلا إذا اتـــفق عـــلـى خلاف ذلك في

اتفاقية التجمع.

tعــنــد الحــاجــة tــادةHتــوضح كــيـــفــيــات تــطــبــيـق هــذه ا
�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

القسم السادسالقسم السادس
الطعونالطعون

اHــاداHــادةّ ة 82 : : زيــادة عــلـى حــقــوق الـــطــعن الــــمــنــصــوص
عـلـيــهـا في الـتــشـريع الــمــعـمـول بهt �ــكن الــمـتــعـهـد الـذي
يحـتج عـلى اHـنح اHـؤقت للـصـفقـة أو إلـغـائه أو إعلان عدم
جدوى أو إلغـاء الإجراءt في إطار طلب العروض أو إجراء
الـــتــراضي بـــعـــد الاســتـــشـــارةt أن يــرفـع طــعـــنـــا لــدى لجـــنــة

الصفقات المختصة. 

يـجب على اHـصـلحـة اHتـعـاقدةt لـلسـمـاح للـمـتعـهدين
�مـارسة حقهم في الـطعن لدى لجـنة الصفـقات العـمومية
tفي إعلان الـــمـنح الـــمـؤقت لــلـصــفـقـة tأن تـبــلغ tالمخـتـصــة
عن نـــتــائج تــقــيـــيم الــعــروض الــتـــقــنــيــة والـــمـــالــيــة لحــائــز
الــصـفـقــة الـعـمــومـيـة مـؤقــتـا ورقم تـعــريـفه الجـبــائيt عـنـد
الاقـتـضـاءt وتـشـيـر إلى لجـنة الـصـفـقـات المخـتـصـة بـدراسة

الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة اHتعاقدة.

ويـرفع الـطـعن في أجل عـشـرة (10) أيـامt ابـتداء من
تاريخ أول نشر لإعلان اHـنح اHؤقت للصفقةt في النشرة
الرسمية لصفقات اHتعامل العمومي أو في الصحافة أو
في بوابة الصفـقات العموميةt في حدود اHبالغ القصوى
المحـددّة في الـــمــادتـY 173 و184 أدنــاه. وإذا تــزامن الــيــوم
الـــعــــاشـــر مع يــــوم عـــطــــلـــة أو يــــوم راحـــة قــــانـــونــــيـــةt �ـــدد

التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل اHوالي.

يـتـعـY علـى اHصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تدعـوt في إعلان
Yـتـعـهـدين الـراغـبـHوا YـرشـحــHا tـؤقت لـلـصـفـقـةHـنـح اHا
فـي الاطلاع عــلى الـنـتــائج اHـفـصــلـة لـتـقــيـيم تـرشــيـحـاتـهم
وعروضـهم الـتـقـنـيـة واHالـيـةt الاتـصـال �ـصـالحهـا في أجل
أقصاه ثلاثة (3) أيامt ابتـداء من اليوم الأول لنشر إعلان

اHنح اHؤقت للصفقة لتبليغهم هذه النتائج كتابيا.

في حــــالات إعلان عــــدم جــــدوى وإلـــغــــاء إجــــراء إبـــرام
الــصــفــقــة أو إلــغــاء مـنــحــهــا اHــؤقتt يــجب عــلى اHــصــلــحـة
tتعاقدة أن تـعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلامHا
اHــــرشــــحــــY أو اHــــتـــعــــهــــدين بــــقــــراراتــــهــــاt ودعـــوة أولــــئك

tمـــنـــهم فـي الاطلاع عـــلـى مـــبـــررات قـــراراتـــهـــا Yالـــراغــــبـــ
الاتـصال �ـصالحـها في أجل أقـصاه ثلاثة (3 ) أيـامt ابتداء
من تاريخ اسـتلام الرسـالة اHذكـورة أعلاهt لتـبليـغهم هذه
الـنتائج كتابـيا. وعندما تـطلق اHصلحـة اHتعاقدة الإجراء
من جـــــديــــدt تــــوضـح في إعـلان اHــــنــــافـــــســــة أو فـي رســــالــــة
الاســتـشــارةt حـسب الحــالــةt إذا كـان الأمــر يـتــعــلق بـإطلاق
للإجـــراءt بــعـــد إلـــغــاء الإجـــراء أو بــعـــد إعلان  عـــدم جــدواه.
ويرفع الـطعن في أجل عشرة (10) أيامt ابـتداء من تاريخ

استلام رسالة إعلام اHرشحY أو اHتعهدين.

إذا © إرســـال طـــعـن إلى لجـــنـــة صـــفــــقـــاتt عن طـــريق
الخـطـأt يـجـب عـلى رئـيس هــذه الـلـجـنــة أن يـعـيــد تـوجـيـهه
إلى لجــنــة الــصــفــقــات المخـــتــصــةt ويــخــبــر اHــتــعــهــد اHــعــني
بـذلك. ويـأخـذ بـعـY الاعـتبـارt عـنـد دراسـة الـطـعنt تـاريخ

استلامه الأول.
يـــقــدم الـــطــعـن في الــــمـــنـح الــــمــؤقت لـــلــصـــفــقــة في
حـــالات اHـــســـابــــقـــة وطـــلب الـــعــــروض المحـــدود عـــنـــد نـــهـــايـــة

الإجراء.
تأخـذ لجنة الـصفقـات المختـصة قرارا في أجل خـمسة
عـشـر (15) يـومـاt ابـتـداء مـن تـاريخ انـقـضـاء أجل الـعـشـرة
(10) أيـام الــمـذكـورة أعلاه. ويـبـلغ هـذا الـقـرار لـلـمـصـلـحـة

الـمتعاقدة ولصاحب الطعن.

وفي حالـة الطـعن في اHنح اHـؤقت للـصفـقةt لا �كن
أن يــــعــــرض مــــشـــروع الــــصــــفــــقــــة عــــلى لجــــنــــة الــــصــــفــــقـــات
(30) Yالـــمــخــتــصــة لــدراســتـه إلا بــعــد انــقــضــاء أجل ثلاثــ
يـــومـــاt ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــر إعـلان الــــمـــنح الــــمـــؤقت
لـــلــصـــفــقـــة الـــمـــوافق لـــلآجـــال الـــمـــحــددةt لـــتــقـــدª الـــطــعن
ولــدراســة الـطــعن من طـرف لجــنــة الـصــفـقــات الــمــخـتــصـة
ولــــتـــــبــــلـــــيغ قــــرارهـــــا. وتجــــتـــــمعt فـي هــــذه الحــــالـــــةt لجــــنــــة
الصفقات المخـتصة المحددّة تشكيلتها في الـمواد 171 و173
و174 و185 أدنـاهt بــحـضـور �ـثـل الــمـصـلــحـة الــمــتـعـاقـدة

بصوت استشاري.
وبالـنسـبة للـصفـقات الـعمـومية الـتابـعة لاخـتصاص
لجنـة الصفقـات للمـؤسسات العـموميـة اHذكورة في اHادة
6 أعلاهt تــقــدم الـطــعــون لــدى لجـان الــصــفــقـات الــبــلــديـة أو
الـــولائــــيـــة أو الــــقـــطـــاعــــيـــةt وفـق حـــدود اخــــتـــصــــاص لجـــنـــة

الصفقات لسلطة الوصاية. 
وتـــرفع الــطـــعــون الخـــاصــة بـــالــصـــفــقـــات الــعـــمــومـــيــة
اHــبــرمـــة في إطــــار اتـــفــاقــيـــــة الإشــــراف اHــنـــــتــدب عــلى
اHــشـــروع اHــذكـــورة فــي اHــادة 10 من هــذا اHـــرســومt لــدى
لجنة الصفـقات المختصةt في حدود اHبالغ القصوى المحدّدة

في الـمادتY 173 و184 أدناه. 



6 ذو الحجة عام  ذو الحجة عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2450
20 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

القسم السابعالقسم السابع
ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاجترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج

83 :  : �ــنح هــامـش للأفــضــلـيــة بــنــســبــة خــمــسـة اHـاداHـادةّ ة 
وعـــشـــريـن في اHـــائـــة t(% 25) لـــلــــمـــنـــتـــجــــات ذات اHـــنـــشـــأ
tالجزائـري و/ أو للمـؤسسات الخـاضعة لـلقانـون الجزائري
الـتي يحوز أغـلبـية رأسمـالهـا جزائريـون مقـيمونt فـيما
يـــخـص جـــمـــيـع أنـــواع الـــصـــفـــقــــات اHـــذكـــورة في اHـــادة 29

أعلاه.
وتخضع الاستـفادة من هذا الهامشt في حالة ما إذا
كـان اHتعهد تجـمعا يتكون مـن مؤسسات خاضـعة للقانون
الجزائريt كما هـو محدد في الفقرة الـسابقةt ومؤسسات
أجـنــبـيـةt إلـى تـبــريـر الحـصـص الـتي تحــوزهـا اHــؤسـسـات
الخـاضـعـة لـلـقـانـون الجـزائـريt واHـؤسـسـات الأجـنـبـيـةt من

حيث الأعمال التي يتعY إنجازها ومبالغها.
يـجب أن يحـدد مـلف اسـتـشـارة اHؤسـسـات بـوضوح
الأفـضـلـية اHـمـنـوحـة والـطريـقـة اHـتـبـعـة لتـقـيـيم ومـقـارنة

العروض لتطبيق هذه الأفضلية.
تحدد كيفيـات تطبيق أحكام هذه اHادة �وجب قرار

من الوزير اHكلف باHالية.

اHــاداHــادّة  84 : : يــجب أن تـــنص دفــاتـــر شــروط الــدعــوات
لـــلــمــنــافــســة الــدولــيــةt في إطــار الــســيــاســات الــعــمــومــيــة
لـلــتـنـمـيـةt بــالـنـسـبــة لـلـمـتــعـهـدين الأجــانبt عـلى الالـتـزام
بـالاسـتـثــمـار في شـراكـةt عـنـدمـا يــتـعـلق الأمـر بـاHـشـاريع
الــتي تحــدد قـــائــمــتــهــا �ــوجـب مــقــرر من ســلـــطــة الــهــيــئــة
الـــعــمـــومـــيــة أو الـــوزيـــر اHـــعــنـيt بــالـــنـــســبـــة Hـــشــاريـــعـــهــا

وبالنسبة Hشاريع اHؤسسات العمومية التابعة لها.
وبـغض النـظر عن أحـكام اHـادتY 130 (الفـقـرتان 2 و3)
و133 أدنــاهt يـجب أن يــتــضـمن دفــتــر الـشــروط ضـمــانـات

مالية للصفقة.
وإذا عـايـنت اHـصـلحـــة اHـتـعـاقـدة أن الاسـتـثـــمار لم
YـذكورتHـنهجـية اHيتـجســد طـبقـا للـرزنامة الـزمنـية وا
فـــي دفــــتــــر الــــشــــروطt لخــــطــــأ من اHــــتــــعــــامـل اHــــتــــعــــاقـــــد
الأجنـبيt فإنـها يجـب أن تقوم بـإعــذاره حـسب الشــروط
اHــــحــددة فــي اHـادة 149 أدنــاهt بــضــرورة تــدارك ذلك في
أجل يحدد في الإعذارt وذلك تحت طـائلة تطبيق عقوبات
مالية محددة حـسب الشروط اHنصوص عليها في الفقرة
YتعاملHوكذا تسجـيله في قائمـة ا tادة 147 أدناهH2 من ا
الاقـــتــصـــاديـــY اHــقـــصـــيــY مـن اHــشـــاركـــة في الـــصــفـــقــات

العموميةt حسب الشروط المحددة في اHادة 75 أعلاه.
و�كن اHـصلـحـة اHتـعـاقدةt زيـادة على ذلكt إذا رأت
ضرورة فـي ذلكt فسخ الـصـفـقة تحت مـسـؤولـية اHـتـعامل
اHـتـعاقـد الأجـنـبي دون سـواهt بـعـد مـوافقـة سـلـطـة الـهـيـئة

العمومية أو الوزير اHعنيt حسب الحالة.

�كـن الصـفـقات اHـبـرمـة وفق إجراء الـتـراضي بـعــد
الاسـتشـارةt الخاصة بـاHؤسـسات الـعمـوميـة السـيادية في
الــدولــة وإجــراء الـتــراضي الــبــســيط أن لا تــخــضع لأحــكـام

هذه اHادة.
توضح كـيـفـيات تـطـبيق أحـكـام هذه اHـادة بـقرار من

الوزير اHكلف باHالية. 

85 : : عـــنـــدمـــا يـــكـــون الإنـــتـــاج الـــوطـــني أو أداة اHــاداHــادّة  
الإنــــتـــاج الـــوطــنـي قــادرين عـــلى الاســـتــجـــابــة لـــلــحـــاجــات
الـواجـب تـلــبــيـتــهــا لــلـمــصــلــحـة اHــتــعـاقــدةt فــإن عــلى هــذه
الأخيـرة أن تـصدر دعـــوة للـمـنافـسة وطـنـيــةt مع مـراعاة
حــــالات الاســتـــثــنــــاء اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا فــي أحــكــام هــذا

اHرسوم. 
وعنـدمـا تصـدر اHـصلـحـة اHـتعـاقـدة دعوة لـلـمنـافـسة
وطــــنــــيـــــة و/أو دولــــيــــةt مـع مــــراعــــاة حــــالات الاســـــتــــثــــنــــاء
اHــنـــصــوص عــلـــيــهــا فـي أحــكــام هـــذا اHــرســومt فـــإنه يــجب

عليهاt حسب الحالةt أن:
- تـأخـذ بـعــY الاعـتـبـارt عـنـد إعـداد شـروط الـتـأهـيل
ونـظـام تـقــيـيم الـعـروضt إمـكـانــيـات اHـؤسـسـات الخـاضـعـة
للـقانـون الجزائـريt ولا سيـما مـنهـا اHؤسـسات الـصغـيـرة
واHتوسـطةt لـلسـمــاح لهـا باHـشاركـة فــي إجراءات إبرام
الـصـفــقـات الـعــمـومــيـةt فــي ظل احــتـرام الـشــروط اHـثـلى

tتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجازHا
- تعـطي الأفـضـليـة للانـدمـاج في الاقـتصـاد الـوطني
وأهـمـيـة الحـصص أو اHـنـتـجـات الـتي تـكـون مـحل مـنـاولـة

tأو اقتناء في السوق الجزائرية
- تـدرج في دفــتـر الـشـروط أحـكـامــا تـسـمح بـضـمـان

tعرفة ذوي صلة �وضوع الصفقةHتكوين ونقل ا
- تـــنص في دفـــتــر الـــشــروطt في حـــالــة اHـــؤســســات
الأجـــنـــبـــيـــة الــتي تــتــعــهــد لــوحــدهــاt إلا إذا اسـتــحــال ذلك
وكــان مــبــررا كــمـــا يــنــبــغيt بــوجــوب مـــنــاولــة ثلاثــY في
اHــــائــــة (30 %) عــــلى الأقـلt من مــــبــــلـغ الــــصــــفــــقــــة الأصــــلي

للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.
ومـــــهـــــمـــــا يـــــكن الإجـــــراء المخـــــتـــــارt فـــــإنـه يـــــجب عـــــلى
الــــمــــصــــلــــحـــة اHـــتـــعـــاقـــدة أن تـــدرج في دفـــتـــر الـــشــروط
تـدابيـر لا تـسمح بـالـلـجوء لـلـمنـتـوج اHسـتـورد إلا إذا كان
اHنتـوج المحلي الـذي يعـادله غير مـتوفـر أو كانت نـوعيته
غيـر مـطـابقـة لـلمـعـاييـر الـتـقنـيـــة اHطـلـوبــة. وبـــالإضـافة
إلـى ذلكt لا تــــســـمــح اHــــصـــلــــحـــــة اHــــتـــعــــاقـــدة بــــالـــلــــجـــــوء
لــــلـــمــــنـــاولــــــة الأجـــنــــبـــيــــة إلا إذا لم يــــكـن فــي اســــتـــطــــاعـــة

اHؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها.
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اHـاداHـادّة  86 :  : تخـصص الخـدمـات اHـرتبـطـة بـالنـشـاطات
الحـرفية الفنـية للحرفـيtY كما هم معـرفY في التشريع
والــتــنــظــيم اHــعــمــول بــهــمــاt مــاعــدا فـي حــالــة الاســتــحــالـة
اHبررة قانونا من اHـصلحة اHتعاقدةt باستثناء الخدمات

اHسيرة بقواعد خاصة.

tعند الحاجة tادةHتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHاداHادّة  87 : : عنـدما �ـكن تلـبيـة بعض حـاجات اHـصالح
اHـتــعـاقـدة من قـبل اHـؤسـسـات اHــصـغـرةt كـمـا هي مـعـرفـة
في الـتـشــريع والـتـنـظــيم اHـعـمــول بـهـمـاt فــإنه يـجب عـلى
اHـصــالح اHــتـعــاقـدة إلا في الحــالات الاســتـثــنـائــيـة اHــبـررة
قـانونـا كـما يـنـبغيt تـخـصيص هـذه الخـدمات لـهـا حصـريا

مع مراعاة أحكام هذا اHرسوم.

يــجب عــلى اHــصـلــحــة اHــتـعــاقــدة تــبــريـر الاســتــثــنـاء
اHـذكـور في الـفـقـرة الـسـابـقـةt حـسب الحـالـةt في الـتـقـريـر

التقد�ي Hشروع الصفقة أو الاستشارة.

�ـــكن أن تــكــون الحــاجـــات اHــذكــورة أعلاهt في حــدود
tــائـة (20 %) عــلى الأكــثـر من الــطـلب الــعـامHعـشــرين في ا
حــسب الحــالــةt مــحل دفــتـر شــروط مــنــفــصل أو حــصـة من
دفتـر شـروط محـصصt بـغض الـنظـر عن الأحـكام المخـالـفة

للمادة 27 من هذا اHرسوم.

لا �ـــكن بــأي حـــال من الأحــوالt أن تـــتــجــاوز اHـــبــالغ
السنوية الـقصوى مع احتساب كل الرسوم اHمنوحة لكل

مؤسسة مصغرة في هذا الإطارt اHبالغ الآتية : 

- اثني عشر مليون دينار (12.000.000 دج) لخدمات
t(هندسة مدنية وطرقات) الأشغال

- ســــبــــعـــة مـلايـــY ديــــنـــار (7.000.000 دج)  لخــــدمــــات
الأشـــغــــال (أشـــغــــال الـــبــــنـــاء الــــتـــقــــنـــيــــة وأشـــغــــال الـــبــــنـــاء

t(الثانوية

- مـــــــــلــــــــيـــــــــونـي ديــــــــنــــــــار (2.000.000 دج)  لخــــــــدمــــــــات
tالدراسات

tدينار (4.000.000 دج)  للخدمات Yأربعة ملاي -

- ســــبــــعـــة مـلايـــY ديــــنـــار (7.000.000 دج)  لخــــدمــــات
اللوازم.

إذا تــطــلــبت الــظــروف الاقــتــصــاديــة ذلكt فــإنه �ــكن
تحـيY اHبـالغ اHذكورة أعلاهt بـصفة دوريـةt �وجب قرار

من الوزير اHكلف باHالية.

يتـعY على اHصـالح اHتعـاقدة إبلاغ الهـيئات اHـكلفة
بـترقـيـة إنشـاء اHـؤسسـات اHـصـغرة بـكل اHـعلـومـات التي

تخص منح الخدمات اHذكورة أعلاه وتنفيذها.
وتــكـــلف هــذه الـــهــيـــئــات بــإبـلاغ اHــصـــالح اHــتـــعــاقــدة
اHـعـنـيـة بـكل اHـعـلـومــات الـضـروريـة لـتـطـبـيق أحـكـام هـذه

اHادة.
 ويـتـم تـبــادل اHـعــلــومـات اHــذكـورة أعـلاهt عن طـريق

الإرسال مع الإشعار بالاستلام.
يـجـب عـلى اHــصــلـحــة اHــتـعــاقــدة أن لا تـشــتــرط عـلى
اHــؤسـســات اHــصــغــرة اHـنــشــأة حــديــثـا الــتي لا �ــكــنــهـا أن
تـقـدمt عـلى الأقلt حـصـيــلـة الـسـنـة الأولى من وجـودهـاt إلا
وثــيـقــة مـن الـبــنـك أو من الــهــيـئــة اHــالــيــة اHــعــنــيــة تــبـرر
وضعيتها اHاليـة. كما لا تشترط عليهـا اHصلحة اHتعاقدة
Yبل تأخـذ بع tعـنيـةHمـاثلـة للـصفـقة اHـهنـية اHؤهلات اHا

الاعتبار تلك اHثبتة بالشهادات.
تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيق أحـــكـــام هــذه اHـــادةt عـــنــد

الحاجةt بقرار من الوزير اHكلف باHالية.

القسم الثامنالقسم الثامن
مكافحة الفسادمكافحة الفساد

اHـاداHـادّة ة 88 :  : تـعــد ســلـطــة ضـبط الــصــفـقــات الـعــمـومــيـة
وتـفويضات اHـرفق العام اHـنشأة �ـوجب أحكام اHادة 213
من هـــذا اHــــرســـومt مــــدونـــة أدبــــيـــات وأخلاقــــيـــات اHــــهـــنـــة
للأعوان العموميY اHتدخلY في مراقبة وإبرام وتنفيذ
الـصــفـقـات الــعـمـومــيـة وتــفـويـضــات اHـرفق الــعـامt يـوافق

عليها الوزير اHكلف باHالية.
يـــطــلع الأعــوان الـــعــمــومــيــون اHـــذكــورون أعلاه عــلى
اHدونةt ويتعـهدون باحترامها �وجب تصريح. كما يجب
عــــلــــيــــهم الإمــــضــــاء عــــلى تــــصــــريح بــــعــــدم وجــــود تــــضـــارب

اHصالح. ويرفق °وذجا هذين التصريحY باHدونة.

89 : : دون الإخلال بـاHتـابـعات الجـزائـيةt كل من اHاداHادّة  
يــقــوم بــأفــعــال أو مــنــاورات تــرمي إلى تــقــدª وعــد لــعـون
عـــمـــومي �ـــنح أو تـــخـــصـــيصt بـــصـــفــة مـــبـــاشـــرة أو غـــيــر
مــبـاشــرةt إمـا لــنـفــسه أو لــكـيــان آخـرt مــكـافــأة أو امـتــيـاز
مهما كـانت طبيـعتهt �نـاسبة تحـضير صـفقة عـمومية أو
مـلـحق أو إبـرامه أو مــراقـبـته أو الـتـفـاوض بـشـأن ذلك أو
تـنفيذهt من شأنـه أن يشكل سببـا كافيا لاتـخاذ أي تدبير
ردعـيt لا سـيــمــا فـسخ أو إلــغــــاء الـصــفــقـــة الــعــمـومــيـة أو
اHـلحق اHـعنـــي وتـسجـــيل اHؤسـســة اHـعنـية فـــي قـائمة
اHــتــعــامــلــY الاقـــتــصــاديــY اHــمــنــوعـــY من اHــشــاركــة في

الصفقات العمومية.
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يـتــعـY عــلى اHــتـعــامل اHــتـعــاقــد اكـتــتــاب الـتــصـريح
بــالــنــزاهــة اHــنــصــوص عــلى °ــوذجه في اHــادة 67 من هــذا

اHرسوم. 
تــــمــــسـك ســــلـــــطــــة ضــــبـط الــــصـــــفــــقـــــات الــــعــــمـــــومــــيــــة
وتـفــويــضـات اHــرفق الــعــامt اHـنــشــأة �ـوجب أحــكــام اHـادة

213 من هذا اHرسومt قائمة اHنع السالفة الذكر. 

تحـدد كـيفـيـات الـتـسجـيل والـسـحب من قـائـمـة اHنع
�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 90 : : عـندمـا تـتـعـارض اHـصـالح الخـاصـة Hوظف
عــمــومي يـشــارك في إبــرام أو مــراقــبـة أو تــنــفــيـذ صــفــقـة
عمومية مع اHصلحة العامة ويكون من شأن ذلك التأثير
فـي �ــارســـته Hـــهــامـه بــشـــكل عـــادt فـــإنه يـــتــعـــY عـــلــيه أن

يخبر سلطته السلّمية بذلك ويتنحى عن هذه اHهمة.

اHــاداHــادةّ ة 91 :  : تـــتــنـــافى الــعـــضــويـــة في لجــنـــة الــتــحـــكــيم
والــــعــــضــــويــــة و/ أو صــــفـــة مــــقــــرر فـي لجــــنــــة الــــصــــفــــقـــات
الـعــمـومـيــة مع الـعـضــويـة في لجـنــة فـتح الأظـرفــة وتـقـيـيم

العروضt عندما يتعلق الأمر بنفس اHلف.

اHاداHادّة ة 92 :  : لا �كن اHصـلحة اHتـعاقدةt وHدة أربع (4)
tبأي شكل من الأشكال tأن تمنح صـفقة عمومـية tسنوات
Hوظفيهـا السابقY الذين تـوقفوا عن أداء مهامهمt إلا في
الحـالات اHنصوص علـيها في التـشريع والتنـظيم اHعمول

بهما.

اHـاداHـادّة ة 93 : : لا �ـكن اHـتـعــامل الاقـتـصـادي اHــتـعـهـد في
صــفــقـة عــمــومـيــة أن يــكــون في وضــعـيــة نــزاع مــصـالح ذي
tعـنيـة. وفي حالـة ظهـور هذه الـوضعـيةHعلاقة بـالصـفقـة ا

فإنه يجب عليه إعلام اHصلحة اHتعاقدة بذلك. 

94 :  : لا �كن صـاحب صفـقـة عمـومـية اطـلع على اHاداHادةّ ة 
بـعـض اHـعــلـومــات الـتي �ــكن أن تــمـنــحــه امـتــيـــازا عــنـد
اHـشــاركـة فـــي صـفـقـة عـمـومـيـة أخـرىt اHـشـاركـة فـيـهـا إلا
إذا أثـبت أن اHعلـومات التي بـحوزته لا تخل �ـبدأ حرية
اHنـافسـة. وفي هـذه الحالـةt يجب عـلى اHـصلـحة اHـتعـاقدة
أن تـثبـت أن اHعـلـومـات اHبـلـغـة في دفـتر الـشـروط تـبقي

.YرشحHا Yساواة بHعلى ا
الفصل الرابعالفصل الرابع

تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقديةتنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية
القسم الأولالقسم الأول

البيانات الإلزاميةالبيانات الإلزامية

اHـاداHـادةّ ة 95 :  : يــجب أن تــشـيــر كل صــفـقــة عــمـومــيـة إلى
الــتـشــريع والــتـنــظــيم اHـعــمــول بـهــمـا وإلـى هـذا اHــرسـوم.

ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية : 

tتعاقدةHالتعريف الدقيق بالأطراف ا -
- هوية الأشـخاص اHـؤهلـY قانونـا لإمضـاء الصـفقة

tوصفتهم
tموضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا -

- اHـبلغ اHـفصل واHـوزع بالـعمـلة الـصعـبة والـدينار
tحسب الحالة tالجزائري
tشروط التسديد -

tأجل تنفيذ الصفقة -
tبنك محل الوفاء  -

tشروط فسخ الصفقة -
- تاريخ توقيع الصفقة ومكانه.

ويــجب أن تحــتــوي الــصــفــقـــة الــعــمــومــيــةt فــضلا عن
ذلكt على البيانات التكميلية الآتية : 

tكيفية إبرام الصفقة -
- الإشـارة إلى دفاتر الـبنود الإداريـة العامـة ودفاتر
الـتـعـلـيـمــات الـتـقـنـيـة اHــشـتـركـة اHـطـبـقــة عـلى الـصـفـقـات

tالتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها
tإن وجدوا tواعتمادهم YناولHشروط عمل ا -

tومراجعة الأسعار Yبند التحي -
tإن كان مطلوبا tبند الرهن الحيازي -

tـــالـــيـــة وكـــيــفـــيـــات حـــســـابـــهــاHنــسـب الـــعــقـــوبـــات ا -
tوشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها

tكيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة -
tشروط دخول الصفقة حيز التنفيذ -

- الــنص فـي عــقــود اHـــســاعــدة الــتـــقــنــيـــة عــلى أ°ــاط
مـناصـب العـملt وقـائـمة اHـسـتـخـدمY الأجـانب ومـسـتوى
تأهـيـلـهمt وكذا نـسب الأجـور واHـنافع الأخـرى الـتي تـمنح

tلهم
tشروط استلام الصفقة -

tطبق وشرط تسوية الخلافاتHالقانون ا -
tبنود السرية والكتمان  -

tبند التأمينات  -
tبنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل  -

- الـــبــنـــود اHــتــعـــلــقــة بـــحــمـــايــة الــبـــيــئـــة والــتــنـــمــيــة
tستدامةHا

tـتـعلـقـة بـاسـتعـمـال الـيـد الـعامـلـة المحـلـيةHالـبـنـود ا -
وبـالإدمـاج اHـهـني للأشـخـاص المحـرومـY من سـوق الـشـغل

.YعوقHوا
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القسم الثانيالقسم الثاني
الأسعارالأسعار

اHـــــاداHـــــادّة ة 96 : : يـــــدفـع أجـــــر اHـــــتـــــعـــــامـل اHـــــتـــــعــــــاقـــــد وفق
الكيفيات الآتية : 

tبالسعر الإجمالي والجزافي  -

tبناء على قائمة سعر الوحدة  -

tراقبةHبناء على النفقات ا  -

-  بسعر مختلط.

tمراعـاة لاحـتـرام الأسـعار tـتـعـاقـدةHـصـلحـة اHـكن ا�
تــفــضــيل دفع مـــســتــحــقــات الــصــفــقــة وفق صــيــغــة الــســعــر

الإجمالي والجزافي .

97 : : �ــــكن أن يـــكـــون الـــســـعــــر ثـــابـــتـــا أو قـــابلا اHــاداHــادّة  
لـلمـراجـعـة. وعـنـدما يـكـون الـسـعـر قابلا لـلـمـراجـعـةt يجب
أن تحـــدد الــــصـــفـــقــــة صـــيـــغــــة أو صـــيغ مــــراجـــعـــتـهt وكـــذلك
كـــيــــفـــيـــات تـــطـــبـــيـق هـــذه الــــصـــيـــغـــة  أو الـــصـــيغ الخـــاصـــة
بـاHراجـعةt ضـمن الشـروط المحددة فــي اHواد 101 إلى 105

أدناه.

�ــكن أن يــحــY الــســعــر حـسـب الــشـروط المحــددة في
اHواد 98 و99 و100 و105 من هذا اHرسوم.

tاســتــثــنــاء tــكن أن تحــدد أســعــار صــفــقــة عــمــومــيــة�
بصفة مؤقتة في الحالات الآتية :

- الـــصــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيــة لـلإشـــراف عــلـى إنجــاز
tطلوبHأشغال مبرمة على أساس كلفة الغرض ا

- الـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيــة اHـــبـــرمـــة بـــالـــتـــراضي
tلحHالبسيط في حالة الاستعجال ا

- خدمات تكميليةt في إطار صفقات الأشغال.

�ـــكن اHـــصــــلـــحـــة اHـــتــــعـــاقـــدةt في إطــــار الـــصـــفـــقـــات
الــعــمـومــيــة اHـعــقــدة اHــبـرمــة عــلى أســاس نجـاعــة يــتـوجب
بــلـــوغــهــاt أن تـــدرج في الـــصــفــقـــة بــنـــدا تحــفـــيــزيــا يـــســمح
بــــالحــــصـــول مـن اHــــتـــعــــامل اHــــتــــعــــاقـــد عــــلى أحــــسن عـلاقـــة

جودة/سعر/آجال.

tومـــراجـــعــة أســـعــار Yلا �ـــكن أن تـــكــون مـــحل تحـــيــ
الــصـــفــقـــات الـــعــمـــومـــيــة الـــتي تـــقل مـــبـــالــغـــهـــا عن الحــدود
الــمـــنــصـــوص عـلــيــهـا في الــفـقـــرة الأولـى مـن الـــمـادة 13
من هــــذا اHـــرســـوم وتـــلك الـــتـي يـــقل أجـــلــــهـــا عن ثلاثـــة (3)

أشهر.

98 : : �ــكن قــبــول تحــيـY الأســعــار الــتي يــحـدد اHـاداHـادّة  
مـبلغـها طـبقا لـلمادة 100 من هذا اHـرسومt إذا كـان يفصل
بــــــY الـــــتــــــاريخ المحــــــدد لإيــــــداع الـــــعــــــروض وتـــــاريـخ الأمـــــر
بـــالــشــروع في تــنــفــيــذ الخـــدمــةt أجل يــفــوق مــدة تحــضــيــر
العرض زائد ثلاثة (3) أشهرt وكذلك إذا تطلبت الظروف

الاقتصادية ذلك.
الــصـفـقـات الـعـمــومـيـة اHـبـرمــة عن طـريق الـتـراضي

.Yالبسيط غير قابلة للتحي

اHــاداHــادّة  99 :: يـــجب عــلـى اHــصـــلــحـــة اHــتـــعــاقـــدة تــبـــلــيغ
الـصــفـقــة لـلــمـتــعــهـد اHــقـبــول قـبل انــقـضــاء آجـال صلاحــيـة

العروض.
�ـكن اHصلـحة اHتـعاقدةt في حالـة ما إذا لم يكن في
اســتـطـاعـتـهـا مـنح الــصـفـقـة وتـبـلـيـغــهـا قـبل انـقـضـاء آجـال
صلاحــيـــة الــعـــروضt تــمـــديــدهــا بـــعــد مـــوافــقـــة اHــتــعـــهــدين

.YعنيHا
وفي حـالـة اHـؤسـسـة الحـائـزة صـفـقـة عـمـومـيـةt تـمـدد

آجال صلاحية العروض تلقائيا بشهر إضافي.
ومــــهــــمــــا يــــكن مـن أمــــرt فــــإن تجــــاوز مــــدة صلاحــــيــــة
العروض يـعطي لـلمـتعهـد اHعـني الحق في تحيـY الأسعار

حسب الشروط اHنصوص عليها في اHادة 100 أدناه.

100 : إذا ورد فـي الـــصــــفـــقــــة بـــنــــد يـــنـص عـــلى اHــاداHــادّة  
تحــيــY الأســـعــارt فــإن تــطــبـــيق هــذا الــبــنـــد يــتــوقف عــلى

الشروط الآتية: 
- يــحـدد مــبــلغ الـتــحــيـY بــتـطــبــيق صـيــغــة مـراجــعـة
الأســعــار دون الجــزء الــثــابتt الــتي يــنــبــغي أن تــســتـعــمل
كمرجعt باستـثناء الحالات اHبررة كـما ينبغيt حتى وإن

tكانت الأسعار غير قابلة للمراجعة
- لا �ــكن تــطــبــيق تحــيــY الأســعــار إلا عــلى الــفــتـرة
الـــتـي تــتـــراوح بـــY تـــاريخ آخـــر أجل لـــصلاحـــيـــة الـــعــرض

وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية.
الأرقــــام الاســــتـــدلالــــيـــة الــــقـــاعــــديـــة (Io) الــــتي يــــجب

مراعاتها هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض.
غـيـر أنهt �ـكـن الـسـمـاح بـتـحـيـY الأسـعـار في حـالـة
الـتأخـر في بـدايـة تـنفـيـذ الـصفـقـة إذا لم يـتـسبب في ذلك
اHـــتــــعـــامل اHــــتـــعـــاقــــد. وتـــطــــبق هـــذه الأحــــكـــام كـــذلـك عـــلى

الصفقات اHبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.

tـادّة  101 : : عـنــدمــا يــكـون الــســعـر قــابلا لــلـمــراجــعـةHـاداHا
فـإنـه لا �ـكن الــعـمل بــبـنــد مـراجــعـة الأسـعــارt في الحـالات

الآتية : 
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tفي الفترة التي تغطيها صلاحية العرض -
tالأســعـار Yفي الــفـتــرة الـتي يــغـطــيــهـا بــنـد تحــيـ - 

tعند الاقتضاء
 - أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.

لا �ــكن الــعــمل بــبــنـد مــراجــعــة الأسـعــار إلا بــعــنـوان
الخدمـات اHنفـذة فعلا دون سـواها حسـب شروط الصـفقة.
والـــصـــفــقـــات الــتي لا �ـــكن أن تـــتــضـــمن صـــيــغـــا Hــراجـــعــة
الأسـعار هي الصفقـات اHبرمة بأسـعار ثابتة وغـير قابلة

للمراجعة.

اHـــــاداHـــــادّة  102 : يـــــجـب أن تـــــراعى فـي صـــــيغ مـــــراجـــــعـــــة
الأسـعار الأهـميـة اHـتعـلقـة بطـبـيعـة كل خدمـة في الـصفـقة
من خـلال تـــطــبـــيـق مـــعــامـلات وأرقـــام اســـتــدلالـــيـــة تـــخص

"اHواد" و"الأجور" و''العتاد".
وتــتـمــثل اHـعــاملات الـتي يــجب مـراعــاتـهــا في صـيغ

مراجعة الأسعارt فيما يأتي:
- اHــعـــاملات المحــددة مــســبــقـــا والــواردة في الــوثــائق
اHتعلقة بـاستشارة اHؤسساتt باستثناء الحالات اHبررة

tكما ينبغي
- اHــعــاملات المحـددة بــاتــفــاق مـشــتــرك بــY الأطـراف
اHـتـعــاقـدة عـنـدمـا يــتـعـلق الأمـر بــصـفـقـة عـمــومـيـة مـبـرمـة

حسب إجراء التراضي البسيط.
ويـجـب أن تـشـتــمـل صــيـغ مـراجــعــة الأسعـار على

ما يأتي: 
- جـزء ثـابت لا �كن أن يـقل عن الـنـسـبة اHـنـصوص
علـيـها فـي العـقـد فيـمـا يـخص التـسـبيـق الجزافي . ومـهـما
يـكن من أمـرt لا �ـكـن أن يـقل هـذا الجـزء عن خـمـسـة عـشـر

t(% 15) ائةHفي ا
- حد استقرار الـتغيير في الأجور قدره خمسة في

t(% 5) ائةHا
- الأرقــام الاســتــدلالــيــة "الأجــور" و"اHــواد" اHــطــبــقــة

ومعامل التكاليف الاجتماعية.

اHــاداHــادّة  103 : : الأرقـــام الاســتـــدلالـــيــة اHـــعــمـــول بـــهــا في
صــــيغ مــــراجـــعــــة الأســـعـــارt هـي الأرقـــام الــــتي تـــنــــشـــر في
الجــريـــدة الــرســـمــيــة وفـي الــنــشـــرة الــرســمـــيــة لــصـــفــقــات
اHــــتـــعــــامـل الــــعــــمــــومي وفي كـل نــــشــــريــــة أخــــرى مــــؤهــــلـــة
لاســـتــقـــبــال الإعلانـــات الــقـــانــونـــيــة والـــرســمـــيــة. وتـــطــبق
اHــصــالح اHــتــعــاقـدة هــذه الأرقــام الاســتــدلالــيــة ابـتــداء من
تــاريـخ الــتـــصــديق واHـــوافــقـــة عــلـــيــهــا بـــقــرار مـن الــوزيــر
اHـــكــلـف بــالـــســكـنt بــالـــنــســـبـــة لــقـــطــاع الـــبـــنــاء والأشـــغــال

العمومية والري.

أما بـالـنـسـبـة للأرقـام الاسـتـدلالـيـة الأخـرىt فـتطـبق
اHـــصـــالح اHـــتـــعـــاقـــدة الأرقـــام الاســـتـــدلالـــيــة الـــتـي تـــعـــدهــا
الــهــيــئــات المخــولــة. وفـي هــذه الحــالــةt تــطــبق هــذه الأرقــام
الاسـتـدلاليـة ابـتداء من تـاريخ الـتصـديق واHـوافقـة عـليـها

بقرار من الوزير الذي تتبعه الهيئة اHعنية.
غــــيــــر أنـه فــــيــــمــــا يـــــخص صــــيـغ مــــراجــــعــــة الأســــعــــار
اHـرتــبـطــة بـالخــدمـات الــتي تـؤديــهـا اHــؤسـســات الأجـنــبـيـة
وتــدفع مـبـالـغـهــا بـالـعـمـلـة الــصـعـبـةt فـإنه �ــكن اسـتـعـمـال
الأرقـام الاسـتدلالـيـة الـرسـمـيـة لـبلـد اHـتـعـامل اHـتـعـاقد أو

أرقام استدلالية رسمية أخرى . 
فـي إطـــــار صـــــفـــــقـــــات الأشـــــغـــــالt �ــــــكن اســـــتـــــعـــــمـــــال
tمــؤشــرات تجـــمع عــددا مـــعــيــنـــا من الأرقــام الاســـتــدلالــيــة

حسب موضوع الصفقة.
�ــكن اHــصــلــحــة اHــتــعــاقــدةt إذا لم يــتم نــشــر الأرقـام
الاسـتدلاليـة أو اHؤشرات عنـد تاريخ إعداد الحـساب العام
الـنـهـائيt اسـتـثـنـاءt مـراجـعة الأسـعـار اHـعـنـيـة عـنـدمـا يتم

نشر هذه الأرقام الاستدلالية أو اHؤشرات.

اHاداHادّة  104 : : تطبق بنـود مراجعة الأسعار مرة واحدة
Yكل ثلاثـة (3) أشــهـر مــاعـدا فـي حـالــة اتـفــاق مــشـتــرك بـ

الأطراف على تحديد فترة تطبيق أطول.
الأرقــام الاسـتـدلالـيــة الـقـاعـديـة (Io) اHـطـلـوب أخـذهـا

بعY الاعتبار هي الآتية :
- أرقـــــام الـــــشـــــهـــــر الـــــذي أعـــــطي فـــــيـه أمـــــر الخـــــدمــــة
بــالــشــروع في الأشــغــال عــنــدمــا يــكــون الأمــر بــالخــدمــة قـد

tصدر بعد انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار
- أرقــام الـشــهـر الــذي انـتــهت فـيه صـلاحـيــة الـعـرض
عنـدما يكـون أمر الخدمـة بالـشروع في الأشغـال قد أعطي

قبل انتهاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار.
عـنــدمـا تـســدد حـصـة مـن تـسـبــيق عـلى الــتـمـوين من
دفع عــلـى حــســاب أو تــســويــة عــلى رصــيــد حــســابt فــإنــهــا
تخصم بعد تطبيق مراجعة الأسعارt من مبلغ الدفع على

الحساب أو التسوية على رصيد الحساب.
عـندما تـسدد حصـة من تسبـيق جزافي من دفع على
حـساب أو تـسـويـة عـلى رصيـد حـسـابt فإنـهـا تـخـصم قبل
تطـبيق مـراجعة الأسـعار من مبـلغ الدفع عـلى الحساب أو

التسوية على رصيد الحساب.

اHاداHادّة  105 : يدفع مقـابل الخدمات اHنـجزة بعد الأجل
الــتـعــاقــدي لــلــتــنــفــيــذ اHــتــفق عــلــيهt عــلى أســاس الأســعـار
اHطبـقة اعتـمادا عـلى السعـر الذي يـحتمل أن يـكون قد ©
tمحسوبا في نهاية الأجل التعاقدي tتحيينه أو مراجـعته
في حالة ما إذا تسبب اHتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة.
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106 : : يــــجب أن تـــبـــY الـــصـــفــــقـــة الـــتي تـــؤخـــذ اHــاداHــادّة  
خـــدمــاتــهـــا في شــكـل نــفــقـــات مــراقــبـــةt طــبــيـــعــة مـــخــتــلف
tالـعنـاصـر الـتي تـساعـد عـلى تحـديـد السـعـر الـواجب دفعه

وكيفية حسابها وقيمتها.

اHـاداHـادّة  107 : : يـجب عـلـى اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تدرج
فى دفـتر الـشـروط و/ أو في الـصفـقـةt بنـدا يـلـزم صاحب
صــفـقـة عـمــومـيـة بـإبلاغــهـا بـكل مـعــلـومـة أو وثـيــقـة تـسـمح
�ـراقـبـة أســعـار تـكـلـفــة الخـدمـات مـوضــوع الـصـفـقـة و/ أو

ملاحقهاt حسب الشروط المحددة في هذه اHادة.

يكـون قرار إخضـاع الصفـقة أو اHلـحق Hراقبـة سعر
الـــتـــكـــلـــفـــة عـــنـــدمـــا يـــكـــون ذلك ضـــروريـــاt من اخـــتـــصـــاص

اHصلحة اHتعاقدة.

كما يجب أن يـتضمن دفتر الـشروط و/ أو الصفقة
الـعقـوبات التى �ـكن أن يتـعرض لـها حـائز الـصفـقة الذي
يــــرفـض الإبلاغ بــــاHـــعــــلــــومــــات أو الـــوثــــائـق اHـــذكــــورة في

الفقرة الأولى من هذه اHادة.

يـعـY الأعــوان اHـؤهـلـون لــلـقـيـام بـاHــراقـبـة اHـذكـورة
أعـلاهt �ـوجـب مـقــرر من مــســؤول الـهــيــئــة الـعــمــومــيـة أو
الــــوزيـــر أو الـــوالي اHــــعـــنيt الـــذيـن �ـــكـــنـــهـم الاســـتـــعـــانـــة

�ستخدمY لا يخضعون إلى سلطتهم.

يلزم الأعوان اHكلفون باHراقبة بالسر اHهني.

لا �ــكن أن تـــســتــعــمل اHــعـــلــومــات الــتي © الحــصــول
عـلـيـهـاt في إطـار هـذه اHـراقـبـةt إلا لـلـغـايـة الـتي اسـتـدعت

جمعها.

تــوضح كــيــفــيــات تــطــبــيق أحــكــام هــذه اHـادة �ــوجب
قرار من الوزير اHكلف باHالية.

القسم الثالثالقسم الثالث
كيفيات الدفعكيفيات الدفع

اHــاداHــادّة ة 108 : : تــتم الـــتــســـويــة اHـــالــيـــة لــلــصـــفــقـــة بــدفع
التسبيـقات و/ أو الدفع على الحسابt وبالتسويات على

رصيد الحساب.

لا يـترتب عـلى دفع مـا يـحـتمـل من تسـبـيـقات و/ أو
دفع عـلى الحـسـاب أي أثــر من شـأنه أن يـخـفف مـسـؤولـيـة
اHــتـعــامل اHــتــعــاقـد من حــيث الــتــنــفـيــذ الــكــامل واHــطـابق

والوفي للخدمات اHتعاقد عليها.

وبـهـذه الـصـفـةt فـإن هــذه الـدفـعـات لا تـمـثل تـسـديـدا
نهائيا.

اHـاداHـادّة  109 : : يـقــصــد في مــفـــهـــوم الـــمــادة 108 أعــلاه
�ا يأتي: 

- الــــتــــســـبــــيـق : هـــو كـل مــــبـــلـغ يــــدفع قــــبل تــــنــــفــــيـــذ
الخـدمــات مـوضـوع الــعـقــدt وبـدون مـقــابل لـلــتـنـفــيـذ اHـادي

tللخدمة
- الـــــــدفـع عــــــلـى الحـــــــســـــــاب : هـــــــو كل دفـع تـــــــقـــــــوم به
tوضوع الصفقةH تعاقدة مقابل تنفيذ جزئيHصلحة اHا

- الـتــسـويـة عـلـى رصـيـد حـســاب : هـو الـدفع اHـؤقت
أو الــنــهــائي لــلــســعــر اHـــنــصــوص عــلــيه في الــصــفــقــة بــعــد

التنفيذ الكامل واHرضي Hوضوعها.

110 :  : لا تـــــدفع الـــــتـــــســـــبـــــيــــقـــــات إلا فـي حـــــالــــة اHــــاداHــــادّة  
الصفقات العـمومية التي يفوق مبلغها الحدود اHنصوص
عــلـيــهــا في اHـادة 13 مـن هـذا اHــرسـومt وإذا قــدم اHـتــعـامل
اHـتـعـاقد مـسـبقـا كـفـالة بـقـيـمة مـعـادلة بـإرجـاع تـسبـيـقات
يـــصـــدرهــا بـــنـك خــاضـع لـــلــقـــانـــون الجـــزائـــري أو صـــنــدوق
ضـــمــان الــصــفـــقــات الــعـــمــومــيــةt بـــالــنــســبـــة لــلــمــتـــعــهــدين
الجـزائـريـY. ويـجـب أن تـصـدر كـفـالـة اHـتـعـهـدين الأجـانب
من بنك خاضع لـلقـانون الجزائـريt يشـملهـا ضمـان مقابل

صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى.
وتحرر كفالة إرجـاع التسبيقات حسب °وذج يحدد

�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية.

tحــــسب الحـــالـــة t111 :  : تــــســـمى الـــتــــســـبـــيـــقـــات اHــاداHــادةّ ة 
"جزافية" أو "على التموين".

يــحـدد الــتـســبـيق الجــزافي بــنـســبـة أقــصـاهــا خـمــسـة
عشر في اHائة (15 %) من السعر الأولي للصفقة.

إذا كان يترتب عـلى رفض اHصلحة اHتعاقدة قواعد
الدفع و/ أو التمـويل اHقررة على الصـعيد الدوليt ضرر
أكيـد بـهذه اHـصـلحـة �ـناسـبـة الـتفـاوض عـلى صفـقـةt فإنه
�ـكن هذه اHـصلـحة أن تـقـدم استـثنـائيـاt تـسبـيقـا جزافـيا
يــفــوق الــنــســبــة المحــددة فـي الـفــقــرة الــســابــقــةt وذلـك بــعـد
اHوافقة الصـريحة من الوزير الوصي أو مـسؤول الهيئة
الـعـمومـيـة أو الـواليt حـسب الحـالـة. وتمـنح هـذه اHـوافـقة

بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة.

112 : : �ــكن أن يــدفع الــتــســبــيق الجــزافـي مـرة اHـاداHـادّة ة 
واحدة. كـما �ـكن أن يدفع في عـدة أقسـاط تنص الـصفـقة

على تعاقبها الزمني.

اHاداHادّة ة 113 :  : �ـكن أصحاب صـفقات عـموميـة للأشغال
tوالـلـوازم أن يـحـصــلـوا بـالإضـافـة إلى الـتـسـبـيق الجـزافي
على تـسـبيق عـلى التـمـوين إذا أثبـتوا حـيـازتهم عـقودا أو
طـلـبـات مـؤكـدة لـلـمـواد أو اHـنـتـجـات الـضـروريـة لـتـنـفـيـذ

الصفقة.
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�ـــكن اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقـــدة أن تــطــلب مـن اHــتــعــامل
اHـتـعـاقـد مـعـهـا الـتـزاما صـريـحـا بـإيـداع اHـواد واHـنـتـجات
الــمــعــنــيــة في الـورشـة أو في مـكـان الـتـسـلـيم خلال أجل
يـلائــم الـــــرزنــــــامــــــة الـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــة تحت طـــــائـــــلـــــة إرجــــاع

التسبيق.

YـنـاولHـتـعـاقـد واHـادّة  114 : : لا يـجـوز لـلـمـتعـامـل اHـاداHا
ومـــــتــــلــــقي الـــــطــــلــــبــــات الـــــثــــانــــويــــtY أن يــــتـــــصــــرفــــوا في
الــتــمــويــنــات الــتي حــظــيت بــتــســبــيــقــات و/ أو دفع عــلى
الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم غير تلك اHنصوص

عليها في الصفقة.

تــــطــــبق أحـــــكــــام الــــفــــقـــــرة الــــســــابــــقــــة عـــــلى الــــلــــوازم
اHـنصوص علـيها في الـصفقة واHـودعة في الورشة أو في
مـكان الـتـسـليـم اHتـفق عـلـيهt إذا لم تـستـعـمل في مـوضوع
الــصــفــقــةt في نــهــايــة تــنــفــيــذ الخــدمــات رغم أن اHــصــلــحــة

اHتعاقدة دفعت ثمنها.

Yــبــلـغ الجــامع بــHــادّة  115 :  : لا �ــكـن أن يــتــجـــاوز اHــاداHا
الـتسـبيق الجـزافي والتـسبـيقـات على الـتمويـنt بأي حال
من الأحـوالt نــسـبــة خـمــسـY في اHــائـة (50 %) مـن اHـبــلغ

الإجمالي للصفقة.

اHــاداHــادّة  116 : : تـــتم اســـتــعــادة الـــتــســـبــيـــقــات الجـــزافــيــة
والــتـســبــيــقـات عــلى الــتــمـوين عـن طـريق اقــتــطــاعـات من
اHــبــالغ اHــدفــوعـة فـي شــكل دفع عــلى الحــســاب أو تــســويـة
على رصـيد الحـسابt تـقوم بـها اHـصلـحة اHـتعـاقدة. ويـبدأ
اسـتـرداد الـتسـبـيـقات بـخـصم من اHـبـالغ الـتي يـستـحـقـها
صـاحب الصـفقـة الـعمـوميـةt على أبـعد تـقديـر عنـدما يـبلغ
مـجـموع اHـبـالغ اHدفـوعـة نسـبـة خمـسة وثـلاثY في اHـائة
(35 %) من اHــبــلـغ الأصــلي لــلــصــفــقـــة . ويــجب أن يــنــتــهي
اســـتـــرداد الــتـــســـبـــيـــقـــات عــنـــدمـــا يـــبـــلغ مـــجـــمـــوع اHــبـــالغ
اHـــدفـــوعـــة نـــســـبـــة ثــــمـــانـــY في اHـــائـــة (80 %) مـن اHـــبــــلغ

الأصلي للصفقة.

�كن أن يـكون الاسـترداد الجـزئي للـتسـبيقـات محل
تحرير جزئي يعادله لكفالة استرجاع التسبيقات.

117 : : �ـــكن أن يــــقـــدم دفع عـــلـى الحـــســـاب لـــكل اHــاداHــادّة  
صـــاحب صـــفـــقــة عـــمـــومـــيــةt إذا أثـــبت الـــقـــيـــام بــعـــمـــلـــيــات

جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة.

غيـر أنهt يجوز لأصـحاب صـفقات عـموميـة للأشغال
أن يــســتــفــيــدوا من دفــعــات عــلى الحــســاب عــنــد الــتــمــوين
باHـنـتجـات اHـسلّـمـة في الورشـة والـتي لم تـكن محل دفع

Yعن طريق التـسبيـقات عـلى التمـوين حتى نـسبة ثـمان
في اHـائة (80 %) من مـبـلـغـهـا المحـسوب بـتـطـبـيق الأسـعار
بالوحـدة للتمـوين اHعدة خصـيصا للـصفقة اHـقصودة على

أساس الكميات اHعاينة.
ولا يـستـفيـد اHتـعـامل اHتـعاقـد بأي حـال من الأحوال
من هـذا الـدفع عـلـى الحـسـاب إلا فـيـمـا يــخص الـتـمـويـنـات

اHقتناة في الجزائر.

اHـاداHـادّة  118 :: يـكـون الـدفع عــلى الحـسـاب شـهـريـاt غـيـر
أنه �ــكن أن تــنص الــصـفــقــة عــلى فــتــرة أطـول تــتلاءم مع
طـبيعة الخـدمات. ويتوقـف هذا الدفع على تـقدª الوثائق

اHنصوص عليهم في دفتر الشروطt حسب الحالة.

اHــاداHــادّة  119 : : تـــهــدف الــتــســـويــة عــلى رصـــيــد الحــســاب
اHـــــؤقت إذا نــــصـّت عــــلــــيـــــهــــا الــــصـــــفــــقـــــةt إلى دفع اHـــــبــــالغ
اHـســتـحـقـة لــلـمـتـعـامـل اHـتـعـاقـد بــعـنـوان الـتـنــفـيـذ الـعـادي

للخدمات اHتعاقد عليهاt مع خصم ما يأتي: 
tاقتطاع الضمان المحتمل -

tتـعاملHالـية الـتي تبـقى على عـاتق اHالغرامـات ا -
tعند الاقتضاء

- الـــدفـــعـــات بـــعــــنـــوان الـــتـــســــبـــيـــقـــات والــــدفع عـــلى
الحـــســـابt عـــلى اخـــتلاف أنـــواعــهـــاt الـــتي لم تـــســـتــرجـــعـــهــا

اHصلحة اHتعاقدة بعد. 

اHــاداHــادّة  120 : : يـــتــرتب عــلـى تــســويــة حـــســاب الــرصــيــد
الـنـهـائي رد اقتـطـاعـات الضـمـان ورفع الـيد عن الـكـفالات

التي كونها اHتعامل اHتعاقدt عند الاقتضاء.

اHــاداHــادّة  121 : : يــجب أن تحــدد الـــصــفــقــة الآجــال المخــولــة
للمـصلحة اHـتعاقدة لـتقوم بعـمليات الإثبـات التي تعطي
ªالحـق في الـدفع. ويـبـدأ سريـان الآجـال اعـتـبـارا من تـقد
صـاحب الصـفـقة الـعمـومـية طـلبـا بـذلك مدعـمـا باHـبررات

الضرورية.

اHاداHادّة  122 :  : يـتعY عـلى اHصلحـة اHتعـاقدة أن تقــوم
tبـصــرف الـدفـــعـات عـلى الحـســاب أو الـتـسـويـة الـنـهـائـية
فــي أجــل لا �ــكن أن يــتـجــاوز ثلاثـY (30) يـومــاt ابــتـداء
من اســتلام الــكــشـف أو الــفــاتــورة. غــيــر أنه �ــكن تحــديــد
أجل أطـــول لــتــســويــة بـــعض أنــواع الــصــفـــقــات بــقــرار من

الوزير اHكلف باHالية. 
ولا �كن أن يتجاوز هذا الأجل شهرين.

يـــحـــدد أجل صـــرف الـــدفـــعـــات فـي الــصـــفـــقـــة. وتـــعـــلم
اHــصــلــحــة اHــتــعـاقــدة كــتــابــيــا اHـتــعــامل اHــتــعــاقــد بـتــاريخ

الدفعt يوم إصدار الحوالة.
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يخـول عـدم صرف الـدفـعات عـلى الحـسابt في الأجل
المحــدد أعـلاه لـلـمـتـعـامل اHـتـعـاقـــد وبـدون أي إجراءt الحـق
فــي الاسـتـفـادة من فوائـد الـتـأخيـر مـحـسوبـة عـلى أساس
نــســبـة الــفــائــدة الــتــوجــيــهـيــة لــبــنك الجــزائــر زائــد نــقــطـة
واحـدة t(1) ابـتـداء من الـيــوم الـذي يـلي تـاريخ نـهـايـة هـذا
الأجـل حـتى الــيــوم الخــامس عــشـر (15) مـدرجــاt الــذي يـلي

تاريخ صرف الدفعات على الحساب.
غـــيــر أنـهt في حــالـــة مــا إذا © صـــرف الــدفــعـــات عــلى
الحــســاب بــعـــد أجل الخــمـــســة عــشــر (15) يــومــا المحــددة فـي
الــفـقـرة الـسـابـقــةt و إذا لم يـتم صـرف فـوائــد الـتـأخـيـر في
نـفس الــوقت مع صـرف الحــسـابt ولم يـتم إعلام اHــتـعـامل
اHتعاقد بتـاريخ صرف الدفعاتt يتم تسديد الفوائد على
الــتـأخــيـر إلى حــY تـمــكـY اHــتـعــامل اHــتـعــاقـد من اHــبـالغ

اHستحقة.
يـتـــرتـب عــلى عــدم دفـع كــل الـفـوائـد عـلـى الـتـأخـيـر
Yزيـادة بـنـسـبـة اثـن tعـنـد صرف الـدفـعـات tأو جـزء مـنـهـا
في اHـــائـــة (2 %) مـن مـــبـــلغ هـــذه الـــفـــوائــــد عـــلى كل شـــهـــر
تــأخــيــر. ويـقــدر الــتــأخــيــر الــذي تحـسـب عـلـى أسـاسـه هـذه

النسبة اHائوية بشهر كامل محسوبا يوما بيوم.
tتحــسب كل فــتـرة تــقل عن شــهـر كــامل كــشـهــر كـامل
ولا �كن توقيف الأجل اHنصوص عليه في الفقرة الأولى
من هــذه اHــادة إلا مــرة واحــدة وعن طــريق إرســال رســالــة
مــوصى عــلــيــهــا مع طــلب إشــعــار بــالاسـتـلام إلى اHــتـعــامل
اHـــتــعـــاقــد قــبـل ثــمـــانــيــة (8) أيــام عـــلى الأقل من انـــقــضــاء
الأجلt تـطـلـعـه عـلى الأسـبـاب اHـنـسـوبـة إلـيه والـتي تـبـرر
tعــــلـى الخــــصــــوص tYكــــمــــا تـــــبــــ tرفض صـــــرف الــــدفــــعـــــات
الوثائق الواجب تقـد�ها أو استكـمالها. ويجب أن توضح
هــــذه الــــرســــالــــة بـــأنــــهــــا تــــهــــدف إلى تــــوقــــيف أجـل صـــرف
الــدفــعــات إلـى غــايــة تــقــدª اHـــتــعــامل اHــتـــعــاقــد بــواســطــة
رسـالة مـوصى علـيهـا مع طـلب إشعـار بالاسـتلام البـريدي
يتـضمن جدول الـوثائق اHرسـلةt لجمـيع التبـريرات التي

طلبت منه.
لا �ـكن أن يـفـوق الأجل اHـتــاح لـلـمـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة
لـصـرف الـدفعـات ابـتداء مـن تاريخ نـهـايـة التـوقـيفt بأي
حـال من الأحـوالt خمـسة عـشر (15) يومـا. وفي حالـة عدم
tالاتــفـاق عـلـى مـبـلغ الــدفع عـلى الحــسـاب أو عـلى الــرصـيـد
يـتم صـرف الدفـعـات عـلى أساس مـؤقت لـلمـبـالغ اHقـبـولة

من اHصلحة اHتعاقدة.
وإذا كــــــانـت اHــــــبــــــالـغ اHــــــدفــــــوعــــــة تــــــقل عـن اHــــــبــــــالغ
اHــســتــحــقــة في الــنــهـايــة لــلــمــســتـفــيــدt يــحق لــهــذا الأخــيـر
اســتلام فــوائـد عــلى الــتــأخــيـر تحــسب عــلى أســاس الــفـرق

اHسجل.

�ـــكن إعـــادة الــــتـــنـــازل عن الـــفـــوائـــد عـــلى الـــتـــأخـــيـــر
لحــســاب صــنــدوق ضــمــان الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةt عــنــدمــا

يطلب من هذا الصندوق رصد الدين اHتولد واHعاين.

اHاداHادّة  123 : : �كن اHصلـحة اHتعاقدة أن تمنحt بصفة
اسـتـثـنـائـيـةt تـسـبـيـقــا عـلى دفع الحـسـاب اHـنـصـوص عـلـيه
في اHـــــادة 108 مـن هـــــذا اHـــــرســـــومt مع مـــــراعـــــاة الأحـــــكـــــام
الـتـشـريـعـيـة والتـنـظـيـمـيـة اHعـمـول بـهـا وحـسب الـشروط

الصريحة الآتية: 

- إذا انـقـضى الأجل الـتـعـاقــدي لـتـسـويـة طـلب الـدفع
tتعاقدHتعامل اHعلى الحساب الذي قدمه ا

- يـجب ألا يــتــجــاوز مـبــلغ الــتـســبــيقt بــأي حـال من
الأحوالt نـسـبـة ثمـانـY في اHـائة (80 %) من مـبلـغ الدفع

tعلى الحساب

- لا يـجوز أن تـتـجاوز الاسـتـفادة من هـذا الـتسـبيق
الإضافي لـدى جمـعهـا مع الـتسـبيـقات اHـمنـوحةt بـأي حال
من الأحــوالt نــسـبــة ســبــعــY في اHــائـة (70 %) مـن اHـبــلغ

الإجمالي للصفقة.

ويــــســـدد هــــذا الــــتـــســــبــــيق خلال الآجــــال والإجـــراءات
الأكثر سرعة. وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها.

القسم الرابعالقسم الرابع
الضماناتالضمانات

اHاداHادّة ة 124 : : يـجب على اHـصلحـة اHتعـاقدة أن تحرص
عـــلى إيــجــاد الـــضــمــانــات الــضـــروريــة الــتي تـــتــيح أحــسن
الشروط لاخـتيـار اHتـعاملـY معـها و/ أو أحـسن الشروط

لتنفيذ الصفقة.

تحــــدد الـــضـــمـــانــــات اHـــذكـــورة أعلاه وكــــذا كـــيـــفـــيـــات
اســـتــرجــاعـــهــاt حـــسب الحــالـــةt في دفــاتـــر الــشــروط أو في
الأحـــكـــام الــــتـــعـــاقـــديــــة لـــلـــصـــفــــقـــةt اســـتـــنــــادا إلى الأحـــكـــام

القانونية أو التنظيمية اHعمول بها.

125 : : يـــجـب عـــلى اHـــتــــعـــهـــدينt فــــيـــمـــا يـــخـص اHــاداHــادّة  
الـصــفــقـات الــعـمـومــيـة للأشــغـال والـلــوازم الـتي تــتـجـاوز
مـــبــالــغــهــا الحـــدود اHــنــصــوص عـــلــيــهــا فـي اHــطــتــY الأولى
tــرسـومHـادة 184 من هــذا اHوالــثــانــيــة عـلـى الـتــوالي مـن ا
تــقـدª كــفــالـــة تــعــهــد تــفــوق واحــدا في الــمــائـة (1 %) من
مـبلغ الـــعـرض. ويـجب الـنص على هـذا اHـطـلب فـي دفـتر
الـشروط للـدعوة للـمنـافسة. وتـعد الكـفالـة بالرجـوع Hبلغ

العرض.
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تـصـدر كـفـالـــة تــعــهـد اHـؤسـسـات الخــاضـعـة لـلـقـانـون
الجـزائــري من طــــرف بــنك خــاضع لــلــقــانــون الجــزائـري أو
صــنـدوق ضــمــان الـصــفــقـات الــعــمــومـيــة. وتــصـدر كــفــالـــة
تعهد الـمتعهدين الأجانب من طــرف بنك خاضع للقانون
الجزائـري يشمـلـها ضـــمان مــقابل صادر عن بــنك أجنبي

من الدرجة الأولى.
في حــالـــة الإجـــراءات المحــدودةt يـــجب إدراج كــفـــالــــة
الـــتــعـــهـــد الـــمـــذكــورة أعـلاهt إذا اقــتـــضى الأمـــرt في ظــرف
مــقــفل يــحــمل عــبــارة "كــفــالــة تــعــهــد لا يـفــتـح إلا عـنــد فــتح

الأظرفة الـمالية" .
تـرد كـفـالـة الــمـتـعــهـد الـذي لم يـقـبلt والـذي لم يـقـدم
طـعـنـاt بعـد يـوم واحد من تـاريخ انـقـضاء أجـل الطـعن كـما

هو محدد في الـمادة 82 أعلاه.
tوالذي قدم طعنا tترد كفالة الــمتعهد الذي لم يقبل
عـند تـبلـيغ قرار رفـض الطـعنt من طرف لجـنة الـصفـقات

الـمختصة. 
تــرد كـفــالـة الحـاصـل عـلى صــفـقــة عـمــومـيـة بــعـد وضع

كفالة حسن التنفيذ.
وتحــررّ كــفـالــة الـتــعــهــد حـسب °ــوذج يـحــدد �ـوجب

قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية .

126 :: يـــجــب عـــلى اHـــتــــعـــامـــلـــيـن اHــــتـــعـــاقـــدين اHــاداHــادّة  
ومــنــاولـيـهـــمt أن يـرصــدوا الـوســـائل الـبـشــريــة واHــاديـة

اHصـرح بـها فــي عروضهمt ماعدا الاستثناء اHبرر.
يـجب عـلى اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة أن تـتـأكـد من تـنـفـيذ

الالتزامات اHتعهد بها في هذا الشأن.

اHاداHادّة  127 : الـضمانـات ذات الصيـغة الحكـومية التي
تهم اHؤسسات الأجنبية هي: 

- اســـتـــعــــمـــال الـــقـــرض الـــنـــاتج عن عـــقـــود حـــكـــومـــيـــة
tمشتركة

- الــضــمــانــات الــتي تــســتــخــدم مـســاهــمــة الــهــيــئـات
اHصـرفيـة أو هيـئات التـأميـنات ذات الـصبـغة الـعمـومية

أو شبه العمومية.
يحظى بالأسبقـية في اختيار اHتعاملY اHتعاقدين

الأجانب من يقدم الضمانات اHذكورة أعلاه.

اHــاداHــادّة  128 : : الـــضــمـــانـــات اHلائـــمـــة لحـــسن الـــتـــنـــفـــيــذ
ومنـهـا الضـمـانات الـتي تحـصل علـيـها اHـصـلحـة اHـتعـاقدة
من اHـتـعـامـلـY اHـتـعـاقـدين الأجـانبt لا سـيـمـا فـي اHـيدان
اHــاليt هي الـــضــمــانـــات الــنــقــديـــة الــتي تـــغــطــيــهـــا كــفــالــة
مصرفية يصـدرها بنك خاضع للقانـون الجزائري يشملها

ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى.

tـتــعـاقــدون الأجـانبHــتـعــامـلــون اHـادّة  129 : : يــلـزم اHـاداHا
اHــســتـفــيــدون من هـامـش الأفـضــلـيــة اHــنـصــوص عــلـيه في
اHـادة 83 من هــذا اHــرسـومt بــاســتــعــمــال اHــواد والخــدمـات

اHنتجة محليا.
ويجب عـلى اHـصلـحة اHـتعـاقدة أن تـتـأكد من تـنفـيذ

الالتزامات اHتعهد بها في هذا الشأن.

اHــــاداHــــادّة  130 :: زيــــادة عــــلى كــــفــــالــــة رد الــــتــــســــبــــيــــقـــات
اHنصـوص عليها في اHادة 110 أعلاهt يتـعY على اHتعامل
اHـــتــعــاقــد أن يـــقــدمt حــسب نـــفس الــشــروطt كـــفــالــة حــسن

تنفيذ الصفقة.
بالنسبـة لبعض صفقـات الدراسات والخدمات التي
�ــكـن اHــصـــلــحـــة اHـــتــعـــاقــدة أن تـــتـــأكــد من حـــسن تـــنــفـــيــذ
الخـدماتt قـبل دفع مـستـحـقاتـهـاt يعـفى اHـتعـامل اHـتعـاقد
من كفـالة حسن تـنفيذ الـصفقـة. وتكون صـفقات الإشراف

على إنجاز الأشغال غير معنية بهذا الإعفاء.
�كن اHـصلحـة اHتعـاقدة أن تعفـي اHتعامـل معها من
كــفـالــة حـسن الــتـنـفــيـذt إذا لـم يـتـعــد أجل تـنــفـيــذ الـصــفـقـة

ثلاثة (3) أشهر. 
و�كن اHصلحة اHـتعاقدة أن تعفي اHتعامل اHتعاقد
من تــقــدª كــفــالــة حــسن الــتــنــفــيـذt بــالــنــســبــة لــلــصــفــقـات
اHــبـرمــة مع اHـتــعـامــلــY بـالــتـراضي الــبـســيط وبـالــنـســبـة

للصفقات اHبرمة مع اHؤسسات العمومية.
يـجـب تـأسـيـس كــفـالـة حـسـن الــتـنـفـيـذ فـي أجل
لا يـتــجــاوز تـاريخ تــقـدª أول طــلب دفع عــلى الحــسـاب من

اHتعامل اHتعاقد.
ويـــجب أن تـــتم هــذه الـــكـــفــالـــة بــنـــفس الـــشــروط في

حالة وجود ملحق.

tـادّة  131 : : عـنـدمـا تـنـص الـصـفـقــة عـلى أجل ضـمـانHـاداHا
تـتحـول كـفـالـة حـسن التـنـفـيـذ اHـنصـوص عـلـيـهـا في اHادة

130 أعلاهt عند التسليم اHؤقتt إلى كفالة ضمان.

اHــاداHــادّة  132 : : �ـــكن تـــعــويـض كــفـــالـــة حـــسن الـــتــنـــفـــيــذ
بـــاقـــتـــطــــاعـــات حـــسـن الـــتـــنــــفـــيـــذ فـــيــــمـــا يـــخـص صـــفـــقـــات
الدراسات والخـدمات اHذكورة في الفقرة 2 من اHادة 130
أعلاهt عـندمـا يـنص دفـتـر شـروط الـدعوة لـلـمـنـافـسـة على

ذلك.
وعــنــدمـا يــكــون أجـل الــضـمــان مــنــصــوصــا عــلــيه في
صـــفـــقـــات الـــدراســـات أو الخـــدمـــات اHـــذكـــورة فـي الـــفـــقــرة
أعـلاهt فـــإن الـــرصـــيـــد اHـــكـــون من مـــجـــمـــوع الاقـــتـــطـــاعــات

يحول إلى اقتطاع ضمانt عند الاستلام اHؤقت.
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اHاداHادّة  133 : : يحدد مـبلغ كـفالة حـسن التـنفيـذ بنـسبة
تـتــراوح بــY خـمــســة في اHــائـة (5 %)  وعــشــرة في اHــائــة
(10 %) من مـبلغ الصفـقة حسب طبـيعة وأهمـية الخدمات

الواجب تنفيذها.
وبالنسبة  لـلصفقات العمومية التي لا تبلغ الحدود
اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــطــات 1 إلى 4 من اHــادة 184 من
هــذا اHـرسـومt يـحــدد مـبـلغ كـفــالـة حـسن الــتـنـفـيــذ بـنـسـبـة
تــتــراوح بـيـن واحــد فـي اHـائة  (1 %) وخمـسة في اHـائة
(5 %) من مــــبـــلـغ الـــصــــفــــقـــةt ضــــمن الــــشــــروط المحـــددة في

الفقرة أعلاه.
وفي حــالــة الــصـفـقــات الـعــمـومــيــة للأشـغـال التي
لا تــبـلـغ الحـد اHــنــصـوص عــلــيه في اHــطـة الأولـى من اHـادة
184 مـن هـذا اHــرسـومt �ــكن أن تــكـون اقــتــطـاعــات  حـسن

الـتـنـفـيذ بـنـسـبـة خـمـسـة في اHـائة (5 %) من مـبلـغ كشف
الأشغـالt بـديلا لكـفالـة حـسن التـنفـيـذ. ويجب الـنص على
هذه الـعمـلـية في دفـتر الـشـروط. ويحـول الرصـيد اHـكون
مـن مــجـــمـــوع اقــتـــطــاعـــات حـــسن الـــتــنـــفـــيــذ إلـى اقــتـــطــاع

ضمانt لدى الاستلام اHؤقت للصفقة. 
ويــعـفى الحــرفـيــون الـفــنـيــون واHـؤســسـات اHــصـغـرة
الخاضـعة لـلقـانون الجـزائري من تـقدª كـفالـة حسن تـنفـيذ
الـصـفـقـة عنـدمـا يـتـدخـلـون في عـمـليـات عـمـومـيـة لـتـرميم

�تلكات ثقافية.
�ـكـن اسـتـبـدال كـفــالـة حـسن الـتــنـفـيـذ عــنـدمـا تـكـون
مطلـوبةt باقـتطاع عن حـسن تنـفيذ إجـمالي يسـاوي مبلغ

الكفالة. 
�كنt عند الاستلام اHـؤقت للصفقةt استبدال كفالة

حسن تنفيذ الصفقةt باقتطاع حسن التنفيذ.
وفـي حـــالــــة مــــيــــزانــــيــــة ســــنـــويــــةt تــــودع اHــــصــــلــــحـــة
اHتـعـاقـدة اقتـطـاع حـسن التـنـفـيـذ لدى المحـاسب الـعـمومي

الـمكلف.
وتحــرر كــفــالـة حــسـن الــتــنــفـيــذ حــسـب °ــوذج يــحـدد

�وجب قرار من الوزير اHكلف باHالية. 

اHـاداHـادّة  134 :  : تــســتـرجع كــفــالـة الــضـمــان اHــذكـورة في
اHــادة 131 أعـلاهt أو اقـــتـــطـــاعـــات الـــضــــمـــان اHـــذكـــورة في
اHادتY 132 و133 أعلاهt كليـاt في مدة شهـر واحدt ابتداء

من تاريخ التسليم النهائي للصفقة.

القسم الخامسالقسم الخامس
اHلحقاHلحق

اHـاداHـادةّ ة 135 : : �ــكن اHــصــلــحــة اHـتــعــاقــدة أن تــلـجــأ إلى
إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا اHرسوم. 

اHــاداHــادّة  136 :  : يــشــكـل اHــلــحق وثــيــقــة تــعــاقــديــة تــابــعــة
لـلــصـفــقـةt ويــبـرم في جــمـيع الحــالات إذا كـان هــدفه زيـادة
الخـــدمـــات أو تـــقـــلـــيــلـــهـــا و/ أو تـــعـــديل بـــنـــد أو عـــدة بـــنــود

تعاقدية في الصفقة.

tــالــيــة بـــالــعــمــلـــة الــصــعــبــةHيـــجب أن تــكــون الآثـــار ا
الـــنــاجـــمــة عـن تـــنــفـــيــذ بـــنـــود تــعـــاقــديـــةt غــيـــر تــلـك
الــمــتــعــلـــقــة بــتــعـــديـل كــمــيــات الـــخــدمــاتt مــوضــوع
شـهـادة إداريـة تـعــدها الـمـصـلـحـة الـمـتـعـاقدة. وترسل
نــــســــخــــة من هــــذه الــــشـــهــــادة إلـى بـــنـك الجــــزائـــر والــــبــــنك

التجاري اHعني.

و�ـكن أن تغطي الخـدمات موضـوع الـملـحق خدمات
تكميلية تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي.

عـنـدمـا لا �كن الـكـمـيات المحـددة في الـصـفقـة تحـقيق
موضوعـهاt لا سيـما في حالـة صفـقات الأشغـالt باستـثناء
الحــــالات الـــتـي تـــرجع Hــــســـؤولــــيـــة اHــــؤســـســــةt فـــإنـه �ـــكن
اHــصــلــحــة اHــتــعـــاقــدةt في انــتــظــار إنــهــاء اHــلــحقt إصــدار
أوامــر بــالخــدمـــة تــســمح بــالأمــر بــخــدمــات إضــافــيــة  و/أو
tتكـميـلية. وفي حـالة الخـدمات الـتكـميلـية بـأسعـار جديدة
�ـكن اHـصــلـحـة اHـتـعـاقـدة إصــدار أوامـر بـالخـدمـة بـأسـعـار

مؤقتة.

ومــهـــمـــا يـــكن من أمـــرt  فـــإنه يـــجب عـــلى اHـــصـــلـــحــة
اHتعاقدة إعداد ملحق وعرضه على دراسة لجنة الصفقات
المخـــتــصــةt إذا بــلغ اHــبــلغ الإجـــمــالي لــلــخــدمــات الإضــافــيــة
والـتــكــمــيــلــيـة والمخــفــضــة الــنــسب اHــذكـورة فـي اHـادة 139
أدنــاه. ويــجب أن تــنص أوامــر الخــدمـة عــلى آجــال تــنــفــيـذ

هذه الخدمات.

لا �ــكـن أن تــكـــون الخـــدمــات الـــتي لا تـــمـــنح بـــأوامــر
الخدمة محل تسوية �لحق.

tعندما تبرر الظروف ذلك tتعاقدةHصلحة اHكن ا�
إبرام مـلحق لصـفقة © تـنفيـذ موضوعـهاt لأداء خدمات أو
اقـتــنــاء لــوازمt لــلــتـكــفل بــالــنــفــقــات الـضــروريــة لــضــمـان
مـواصــلـة اHــرفق الـعــام الــذي أنـشئ من قــبلt ولــكن مـهــمـا
يــكـن من أمــر قــبل الاســـتلام الــنــهــائي لـــلــصــفــقــةt إذا قــرر
مـسؤول الـهيـئة الـعمـوميـــة أو الوزيـر أو الوالي اHـعــني
ذلكt شـريطـــة أن لا يـــكون فـــي وسع اHصـلـحـة اHتـعـاقدة
تـوقع الظروف الـتي استدعت هـذا التمـديدt وأن لا تكون
نتيجة �ـارسات �اطلة من طرفـها. ولا �كن أن تتجاوز
مـدة اHــلـحق ثلاثـة (3) أشـهــر والـكـمــيـات بــالـزيـادةt نــسـبـة
عـشــرة في اHـائـة (10 %)  اHـذكـورة في الــفـقـرة الأولى من

اHادة 139 أدناه.
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ومهـما يـكن من أمرt فـإنه لا �ـكن أن يؤثـر الـمـلحق
بصورة أسـاسيـة على تـوازن الصفـقةt مـاعدا في حـالة ما
إذا طـرأت تــبــعــات تــقــنـيــة لم تــكن مــتــوقــعــة وخـارجــة عن
إرادة الأطراف. وزيادة عـلى ذلكt لا �كن أن يغـير اHلحق

موضوع الصفقة أو مداها.
عـــنـــدمــا يـــتــجـــاوز مــبـــلغ مـــلــحق يـــتــعـــلق بـــزيــادة في
tلاحقHالخـــدمــــات أو الـــقـــيــــمـــة الإجــــمـــالـــيــــة لـــلــــعـــديـــد مـن ا
بـاسـتـثـنـاء الـتـبـعـات الـتــقـنـيـة غـيـر اHـتـوقـعـة الـتي  سـبق
ذكـرهــاt نــســبـة خــمــسـة عــشــر في اHــائـة (15 %) مـن اHـبــلغ
الأصـلي لـلــصـفــقـة في حــالـة صـفــقـات الـلــوازم والـدراسـات
والخـدمـاتt وعـشـرين في اHـائـة (20 %) في حـالـة صـفـقـات
الأشغالt فإنه يجب عـلى اHصلحة اHتعاقدة أن تبرر لدى
لجــنــة الـصــفــقـات المخــتــصـة أنه لـم يـتم اHــســاس بـالــشـروط
الأصليـة للـمنـافسـةt وأنه لم يتم الـتراجع فـيها وأن إعلان
إجراء جـديدt بعـنوان الخـدمات بالـزيادةt لا يسـمح بإنجاز

اHشروع حسب الشروط اHثلى للآجال والسعر.

اHــاداHــادّة  137 : : يـــخــضع اHــلـــحق لــلــشـــروط الاقــتــصــاديــة
الأساسية للصفقة.

وفـي حـالـة تـعــذر الأخـذ بـالأســعـار الـتـعــاقـديـة المحـددة
في الـصـفقـةt بـالـنسـبـة للـخـدمـات التـكـمـيلـيـة الواردة في
ملحقt فإنه �كن أن تحدد أسعار جديدةt عند الاقتضاء.

اHاداHادّة  138 :: لا �ـكن إبرام اHـلحق وعـرضه عـلى هيـئة
الرقـابـة الخارجـية لـلـصفـقات المخـتـصةt إلا في حـدود آجال
الــتـــنــفـــيـــذ الــتـــعــاقـــديــة. غـــيــر أن هـــذا الحـــكم لا يــطـــبق في

الحالات الآتية: 

tـادة 136 أعلاهHــلـحق فـي مـفــهـوم اHعـنــدمـا يــكـون ا -
عــــدª الأثـــر اHــــالي ويــــتـــعــــلق بــــإدخـــال و/ أو تــــعـــديل بــــنـــد

tتعلقة بآجال التنفيذHغير البنود ا tتعاقدي أو أكثر

 - إذا تـرتب على أسباب اسـتثنائـية وغير مـتوقعة
وخارجـة عن إرادة الطـرفtY اخـتلال الـتوازن الاقـتصادي
لــــلــــعــــقــــد اخـــتـلالا مــــعـــتــــبــــرا و/ أو أدى إلـى تـــأخــــيــــر الأجل

tالتعاقدي الأصلي

 - إذا لم يـكن من اHمكنt وبـصفة اسـتثنـائيةt إبرام
اHلحق محل ضبط الكـميات النهائيـة للصفقةt في الآجال
الـتــعـاقـديــة. و�ـكن إبــرام هـذا اHـلــحق حـتى بــعـد الاسـتلام
اHــؤقـت لــلـــصــفــقـــةt لــكـن ومــهـــمــا كــان الأمـــرt قــبـل إمــضــاء

الحساب العام والنهائي. 

تـعرض اHلاحـق اHنـصوص عـلـيهـا في الـفقـرتY 2 و3
أعلاهt مـهـمـا تـكن مـبـالـغـهـاt عـلى هـيـئـة الـرقـابـة الخـارجـيـة

القبلية للجنة الصفقات المختصة.

139 : : لا يــخــضع اHــلــحق في مــفــهــوم اHـادة 136 اHـاداHـادّة  
أعلاهt إلى فـحص هـيـئات الـرقـابـة الخـارجـيـة الـقـبـلـيةt إذا
كــــان مـــوضــــوعه لا يــــعــــدل تـــســــمــــيـــة الأطــــراف اHــــتـــعــــاقـــدة
والضمـانات التـقنية واHـالية وأجل الـتعاقدt وكـان مبلغه
أو اHـبـلغ الإجــمـالي لمخـتــلف اHلاحقt لا يــتـجـاوزt زيـادة أو
نـقصانـاt نسـبة عشـرة في اHائة (10 %) من اHـبلغ الأصلي

للصفقة.

ويـخـضع اHـلـحق لـهـيـئـة الـرقـابـة الخـارجـيـة في حـالة
ما إذا تضمن خدمـات تكميلـية في مفهوم اHادة 136 أعلاه

تتجاوز مبالغها النسبة المحددة أعلاه. 

القسم السادسالقسم السادس
اHناولةاHناولة

اHــاداHــادةّ ة 140 : : �ـــكن اHـــتـــعـــامل اHـــتـــعـــاقـــد لـــلـــمـــصـــلـــحــة
اHـتـعـاقـدة مـنح تـنـفـيــذ جـزء من الـصـفـقـة Hـنـاول بـواسـطـة
عــقـد مـنــاولـةt حـسـب الـشـروط اHــنـصـوص عــلـيــهـا في هـذا

اHرسوم. 

ومــهــمــا يــكن من أمــرt لا �ــكن أن تــتــجــاوز اHــنــاولـة
أربعY في اHائة (40 %) من اHبلغ الإجمالي للصفقة.

ولا �ــكن أن تــكــون صــفــقــات الــلــوازم الـعــاديــة مــحل
مــنـاولـة. ويـقـصـد بـالـلــوازم الـعـاديـة الـلـوازم اHـوجـودة في
الـسـوق والتـي هي غيـر مـصـنـعـة استـنـادا إلى مـواصـفات

تقنية خصوصية أعدتها اHصلحة اHتعاقدة.

اHـاداHـادّة  141 :: اHـتــعـامل اHـتـعـاقـد هــو اHـسـؤول الـوحـيـد
تجـاه اHصلـحة اHـتعاقـدة عن تنـفيذ جـزء الصفـقة اHـتعامل

فيها باHناولة. 

اHــــاداHــــادّة  142 : : يــــجـب عــــلى اHــــنــــاول الــــذي يــــتــــدخل في
تـــنــفــيـــذ صــفـــقــة عــمـــومــيــة أن يـــعــلن تـــواجــده لـــلــمــصـــلــحــة

اHتعاقدة.

تـلـزم اHـصـلحـة اHـتـعـاقـدة التـي تعـلم بـتـواجـد مـناول
غير مصرح به في مكـان تنفيذ الصفـقةt بإعذار اHتعامل
tفي أجل ثـمــانـيـة (8) أيـام tـتــعـاقـد بــتـدارك هـذا الــوضعHا

وإلا اتخذت ضده تدابير قسرية.

اHـــــاداHـــــادّة  143 :: �ــــــكن الــــــلــــــجــــــوء إلى اHــــــنــــــاولـــــة ضــــــمن
الشروط الآتية :

  - يـجب أن يـحـدد صــراحـة المجـال الـرئـيـسي لـتـدخل
اHـناولـةt بالـرجـوع إلى بعض اHـهام الأسـاسـية الـتي يجب
أن تـنـفذ مـن طرف اHـتـعـامل اHـتـعاقـدt في دفـتـر الـشروط
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إذا أمكن ذلك وفي الصفقة. و�كن التصريح باHناول في
الـعرض أو أثناء تنـفيذ الصفـقة. ويتم التـصريح باHناول
أثـنــاء تـنــفـيــذ الـصــفــقـة وقــبـول شــروطه اHـتــعـلــقـة بــالـدفع
طـــبــقـــا لــلـــنـــمــوذج الـــذي يــحـــدد �ــوجـب قــرار من الـــوزيــر

tاليةHكلف باHا
 - يـــنـــبـــغي أن يـــحـــظـى اخـــتـــيـــار اHـــنـــاول وشـــروطه
tوجــوبــا tــتــعــاقــدHــتــعــامل اHــتــعــلــقــة بــالــدفع من طــرف اHا
�ـوافـقــة اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة مــقـدمـا وكـتـابـيـاt مع مـراعـاة
أحــكــام اHـادة 75 من هــذا اHــرســومt وذلك بــعــد الــتــأكــد من
قـــدراته اHـــهــنـــيــة والـــتــقـــنــيـــة واHــالـــيــة. ويـــقــبض اHـــنــاول
اHـــعـــتــمـــد وفق الـــشـــروط اHــذكـــورة ســـابــقـــاt مـــســتـــحـــقــاته
مـــبـــاشـــرة من اHـــصـــلـــحـــة اHـــتـــعـــاقـــدةt بـــعـــنـــوان الخـــدمـــات
tــنــصـوص عــلــيــهــا في الــصــفــقـة الــتي تــكــفل بــتــنــفــيــذهـاHا
حــسب كـــيــفــيــات تحــدد �ــوجب قـــرار من الــوزيــر اHــكــلف

tاليةHبا
 - تـسـلم وجـوبـا نسـخـة من عـقـد اHـنـاولـة لـلـمـصـلـحة

tتعاقدHتعامل اHتعاقدة من طرف اHا
- يــجب أن يـــحــدد في عــرض اHــتــعــهـــد اHــعــني مــبــلغ
الحصـة الـقابـلـة للـتـحويل اHـوافق لـلـخدمـات الـتي تقـدمـها
اHؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار اHناولة.

tوجـوبـا tـنـاولـةHـادّة  144 : : يـجب أن يـحـتــوي عـقـد اHـاداHا
على اHعلومات الآتية :

- اسم ولقب وجـنسـية الـشخص الذي يـلزم مـؤسسة
 tناولةHا

tعند الاقتضاء tناولةHاسم ومقر مؤسسة ا -
tناولةHموضوع ومبلغ الخدمات محل ا -

- الأجـل والجــــدول الــــزمــــني لإنجــــاز الخــــدمــــات مــــحل
مـــنـــاولـــة وكــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيق الـــعـــقـــوبـــات اHـــالـــيـــةt عـــنــد

tالاقتضاء
- طبيـعة الأسـعار وكـيفـيات الـدفع وتحيـY الأسعار

tعند الاقتضاء tومراجعتها
tكيفيات استلام الخدمات -

tسؤوليات والتأميناتHالكفالات وا ªتقد -
-  تسوية النزاعات.

القسم السابعالقسم السابع
الرهن الحيازيالرهن الحيازي

145 : : الــصـــفـــقـــات الــعـــمـــومـــيـــة ومـلاحـــقـــهــا اHـاداHـادّة ة 
قـابـلـة لــلـرهن الحـيـازي حـسب الـشــروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا

أدناه : 

1 - لا يـــــتـم الــــرهـن الحـــــيــــازي إلا لـــــدى مـــــؤســـــســــة أو
مــــجـــمــــوعــــة مـــؤســــســــات مـــصــــرفـــيــــة أو صــــنـــدوق ضــــمـــان

tالصفقات العمومية
2 - تــســلم اHـــصــلــحــة اHــتـــعــاقــدة اHــتــعـــامل اHــتــعــاقــد
نـســخـة من الـصـفــقـة تـتـضــمن بـيـانـا خــاصـا يـشـيـر إلى أن

tهذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي
3 - إذا تعـذر تسلـيم الـنسـخة اHذكـورة في الـفقرة 2
أعلاه للمـتعامل اHـتعاقـد حفـاظا على الـسر اHطـلوبt فإنه
يـجـوز لـلـمـعـني أن يـطـلب مـن الـسـلـطـة الـتي تـعـاقـد مـعـهـا
مــســـتــخــرجــا مـن تــلك الــصـــفــقــة مـــوقــعــا عـــلــيه من قـــبــلــهــا
ومـتضمـنا البـيان اHذكـور في الفقرة 2 أعلاهt والبـيانات
اHلائــمــة لــلــسـر اHــطــلــوب. ويــعــادل تــســلــيم هــذه الــوثــيــقـة
tبالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها
YـعـHـتـنـازل له أن يـبــلغ المحـاسب اH4 - يـجب عـلـى ا

في الصفقة بالرهون الحيازية.
ويتم زوال حيازة الـرهن بتسليم الـنسخة اHذكورة
في الــفــقــرة 2 أعـلاهt إلى المحــاسـب اHــكــلـف بــالـــوفــاء الــذي
tستفيدين منهHيعتبر �ثابة الغير الحائز للرهن إزاء ا
5 - يـــســـلم اHـــتـــنـــازل لـه المحـــاسب الحـــائـــز الـــنـــســـخــة
الخــاصــة رفـع الــيــد عن الــرهن الحـــيــازي بــواســطــة رســالــة

tموصى عليها مع إشعار بالاستلام
6 - تــــــخـــــــضع عــــــقـــــــود الــــــرهـن الحــــــيــــــازي لإجــــــراءات

tعمول بهHنصوص عليها في التشريع اHالتسجيل ا
tـسـتــفـيـد من الـرهـن الحـيـازي �ـفـردهH7 -  يــقــبض ا
إلا إذا نص الــعــقــد عــلى خلاف ذلكt مــبــلغ الــدين المخــصص
لضمان حـقوقهt إلا في الحالة التي يـنص فيها على إطلاع

منشئ الرهون وفقا لقواعد الوكالة.
ويـتم هـذا الـقـبض بـالـرغـم من اHـعـارضـات والـرهون
الحـيازية التـي لم يجر الإشعـار بها في أجل أقـصاه اليوم
الأخـيــر من أيــام الــعـمل الــســابق لـلــيــوم الـذي يــجــري فـيه
الإشـــعـــار بـــالـــرهن الحـــيــــازي اHـــعـــنيt بـــشـــرط ألاّ يـــطـــالب
tذكورة في الفقرة 11 أدناهHدعون بأحد الامتيازات اHا

8 - إذا أنــــــــشـئ الـــــــــرهـن الحــــــــيـــــــــازي لــــــــصـــــــــالـح عــــــــدة
مستفيدينt فـإنه يجب على هؤلاء أن يكونوا فيما بينهم

tله رئيس Yتجمعا يع
9 - يجوز لصاحب الصـفقة العمومـية واHستفيدين
من الــرهن الحـيـازي أن يـطـلـبـواt أثـنــاء تـنـفـيـذ الـعـقـدt من
اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة إمـا كـشـفـا مـوجـزا لـلـخـدمـات اHـنـجزة
وإمـا بـيـانـا تــفـصـيـلـيــا لـلـحـقـوق اHــثـبـتـة لـصــالح اHـتـعـامل
اHـتـعاقـد. كـمـا يجـوز لـهم أن يطـلـبـوا كشـفـا لـلدفـعـات على
الحــســاب قــدمّت لــلـــدفع. ويــعــY في الــصــفــقــة الــعــمــومــيــة

tعلوماتHهذه ا ªكلف بتقدHوظف اHا
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t10 - إذا طلب الدائن بواسـطة رسالة موصى عليها

بـعـد أن يـثـبت صـفـتهt إعلامه بـجـمـيـع التـعـديـلات اHـدخـلة
عـلى عقد الـصفـقة العـمومـية الـتي تمس بالـضمـان الناتج
ªـــكـــلف بـــتـــقــدHـــوظف اHفـــإنه يـــجـب عــلـى ا tعـن الـــكـــفــالـــة
اHـعـلـومـات اHـبـيـنـة في الـفـقـرة 9 أعلاهt أن يـعـلـمه بـهـا في

tنفس الوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقة العمومية

11 - لا تــقـــدم عــلى حـــقــوق اHـــســتــفـــيــديـن من الــرهن

الحيازي إلا الامتيازات الآتية : 

tصاريف القضائيةHامتياز ا -

- امــتـــيــاز مـــتــعـــلق بـــأداء الأجــور وتـــعــويض الـــعــطل
الـــمــــدفـــوعـــة الأجــــرt فـي حـــالــــة الإفـلاس أو الـــتــــســـويــة
الــقـــضــائــيـــة كــمــا يـــنـص عــلـــيـه الــقـــانــون الــمـــتــعــلـق

tبعلاقات العمل

- امــتــيـــاز أجــور اHــقــاولــY الــقــائــمــY بــالأشــغــال أو
اHنـاولـY أو اHـوصـY الثـانـويـY اHـعتـمـدين من اHـصـلـحة

tتعاقدةHا

tامتياز الخزينة -

- امـــتـــيـــاز ملاك الأراضي الـــتـي © شــغـــلـــهـــا بـــســـبب
اHنفعة العمومية.

12 - يـــجــوز لـــلــمـــنــاولـــY واHـــوصــY الـــثــانـــويــY أن

يرهـنـوا رهـنـا حـيـازيا جـمـيـع ديـونـهم أو جـزءا مـنـهاt فـي
حـــدود قــــيــــمـــة الخــــدمــــات الـــتـي يـــنــــفــــذونـــهــــاt وذلك ضــــمن

الشروط اHبينة في هذه اHادة.

ولـهذا الـغـرضt يـجب أن تـسـلم لـكل مـوص ثـانوي أو
مـنـاول النـسخـة اHصـدقـة واHطـابقـة لأصل الـصفـقةt وعـند

الاقتضاءt للملحق.

اHـــــاداHـــــادّة  146 :: �ــــــكن صــــــنـــــدوق ضــــــمـــــان الــــــصـــــفــــــقـــــات
tالعـمومية تمويل الـصفقات العمـومية لتسهـيل تنفيذها
لا سيـمـا مـنـهـا تـسديـد كـشـوف أو فـواتـيـرt في إطـار رصد

ديون أصحاب الصفقات العمومية وكذلك : 

1 - في إطــار الـــتــمــويـل اHــســبق لـــتــحــســـY خــزيــنــة
صـاحب الـصـفـقـة الـعــمـومـيـة قـبل أن تـعـتـرف له اHـصـلـحـة

tتعاقدة بحقوقه في التسديدHا

tكتسبةH2 - في إطار القرض مقابل الحقوق ا

3 - في إطـــــــار الـــــــضــــــمـــــــان عــــــلـى الـــــــتــــــســـــــبــــــيـــــــقــــــات
الاسـتـثـنـائـيـة اHـمـنـوحـة مـقـابل الـرهـون الحـيـازيـة لمختـلف
الصفقات اHـبرمة من قبل اHصالح اHتعاقدة اHذكورة في

اHادة 6 من هذا اHرسوم.

القسم الثامنالقسم الثامن
العقوبات اHاليةالعقوبات اHالية

147 : : �ــــــكن أن يــــــنـــــــجــــــرّ عن عــــــدم تــــــنــــــفــــــيــــــذ اHـــــاداHـــــادةّ ة 
الالـــتـــزامـــات الـــتــــعـــاقـــديـــة من قـــبـل اHـــتـــعـــاقـــد في الآجـــال
اHـقـررة أو تـنفـيـذهـا غـيـر اHـطـابقt فـرض عـقـوبـات مـالـية
دون الإخلال بــتــطــبــيق الــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلـيــهــا في

التشريع اHعمول به. 
تحـدد الأحـكـام الـتـعـاقـديـة لـلـصـفـقـة نـسـبـة الـعـقـوبات
اHـالــيـة وكـيـفــيـات فـرضـهــا أو الإعـفـاء مـنــهـا طـبـقــا لـدفـاتـر
الــــــشـــــــروط اHـــــــذكـــــــورة فـي اHــــــادة 26 من هـــــــذا اHـــــــرســــــوم

باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية.
تــقـتـطع الــعـقـوبـات اHـالــيـة الـتـعــاقـديـة اHـطــبـقـة عـلى
اHتعـاملY اHـتعاقـدين �وجب بـنود الصـفقة من الـدفعات
الـتي تـتم حـسـب الـشـروط والـكـيــفـيـات اHـنـصــوص عـلـيـهـا

في الصفقة. 
يـــعــود الــقــرار بـــالإعــفــاء من دفـع الــعــقــوبـــات اHــالــيــة
بــســـبب الـــتــأخــيـــر إلى مـــســؤولــيـــة اHــصـــلــحـــة اHــتـــعــاقــدة.
ويـطـبق هـذا الإعــفـاء عـنـدمـا لا يــكـون الـتـأخــيـر قـد تـسـبب
فـيه اHتعامل اHـتعاقـد الذي تسلم له في هـذه الحالة أوامر

بتوقيف الأشغال أو باستئنافها.
وفي حـالـة الـقـوة الـقـاهــرةt تـعـلق الآجـال ولا يـتـرتب
tـالـيـة بــسـبب الـتـأخـيـرHعـلى الــتـأخـيـر فـرض الـعــقـوبـات ا
ضـــمن الحــدود اHـــســطــرة فـي أوامــر تــوقـــيف واســتـــئــنــاف

الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك اHصلحة اHتعاقدة. 
وفـي كــــلـــــتــــا الحــــالـــــتــــtY يـــــتــــرتب عـــــلى الإعـــــفــــاء من

العقوبات اHاليةt بسبب التأخرt تحرير شهادة إدارية.

القسم التاسع القسم التاسع 
الاستلامالاستلام

tمـوضوع الـصـفـقة tـادةّ ة 148 : : عنـد انـتـهاء الخـدمـاتHـاداHا
يــجب عــلى اHـتــعــامل اHــتــعـاقــد إعلام اHــصــلــحـة اHــتــعــاقـدة

كتابيا بتاريخ انتهائها.
ويـتم عـنـدئـذt الـقـيـام بـالـعـمـلـيـات الـقـبـلـيـة للاسـتلام
الـتي يـحــدد أجـلــهـا في دفــتـر الـشــروط والـصـفــقـة. وتـدون
tنـتائج هـذه الـعـملـيـة في مـحضـر. وبـنـاء على هـذا المحـضر
تـقــرر اHـصـلـحــة اHـتـعـاقــدة إمـا اسـتلام الـصــفـقـة وإمـّا عـدم

استلامها.
tـتـعاقـدة عـدم استـلام الصـفـقةHـصـلحـة اHإذا قـررت ا
فـعــلـيــهـا إصــدار قـرار عــدم الاسـتلام وتــبــلـيــغه لـلــمـتــعـامل

اHتعاقد.
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و إذا قــررت اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقــدة اســتلام الــصــفــقــة
بدون تحفظاتt فعليها إعلام اHتعامل اHتعاقد معها بذلك

وتحديد تاريخه. ويتم عندئذ استلام الصفقة.

و إذا قــررت اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقــدة اســتلام الــصــفــقــة
بتحفظـاتt فإن محضر الاستلام يجب أن يتضمن جميع
التحفظات مرفـقا بأجل لرفعها ويبلغ للمتعامل اHتعاقد.
ويـعــلم هـذا الأخـيــر كـتـابــيـا اHـصــلـحـة اHــتـعـاقـدة بــالـتـاريخ
الـــذي ســـيـــتـم فـــيه رفع الــــتـــحـــفـــظـــات. وتــــقـــوم اHـــصـــلـــحـــة
اHـتــعـاقــدة بـالــتـأكــد من رفع الـتــحـفــظـات وتـعــلم اHـتــعـامل
اHـتعـاقد مـعـها بـذلك. وتـعد اHـصلـحـة اHتـعـاقدة مـقرر رفع

التحفظات أو إبقائها وتبلغه للمتعامل اHتعاقد معها.

في حــالـة الـصــفـقــات الـعـمــومـيـة الــتي تـتــضـمن مـدة
tYفـإنه يـتم إجــراء اسـتلام الـصـفـقــة عـلى مـرحـلـتـ tضــمـان

استلام مؤقت واستلام نهائي.

عنـدمـا يـتم الـنص في الـصـفـقـة الـعـمـومـية عـلى أجل
جــزئي مــنـفــصل عن الأجل الــكـليt فــإنه �ــكن الـلــجـوء إلى
استلام مؤقت جزئي للخدمات اHوافقة لذلك الأجل. وفي
هـذه الحالةt يبـدأ سريان أجل الـضمان اعـتبارا من تاريخ
أول اســـتلام جـــزئي. غـــيــر أنـهt لا تــرد كـــفـــالــة أو اقـــتـــطــاع

الضمان إلا بعد انتهاء أجل ضمان جميع الخدمات.

القسم العاشرالقسم العاشر
الفسخالفسخ

اHاداHادّة ة 149 :  : إذا لم يـنفذ اHـتعـاقد التـزاماتهt توجه له
اHصلحة اHتـعاقدة إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقدية في

أجل محدد.

وإذا لـم يـتــدارك اHـتــعــاقـد تــقـصــيــره في الأجل الـذي
حــــدده الإعــــذار اHــــنــــصــــوص عـــلــــيـه أعلاهt فــــإن اHــــصــــلــــحـــة
اHـتـعـاقـدة �ـكـنهـا أن تـقـوم بـفـسخ الـصـفـقـة الـعـمـوميـة من
جانب واحد. و�كنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة.

tــــوجـب قـــرار� tــــالـــيــــةHــــكـــلـف بــــاHيــــحــــدد الــــوزيــــر ا
الــــبـــيـــانـــات الـــواجب إدراجـــهــــا في الإعـــذارt وكـــذلك آجـــال

نشره في شكل إعلانات قانونية.

اHـاداHـادّة  150 : : �ـكـن اHـصـلــحـة اHـتــعـاقـدة الــقـيــام بـفـسخ
الـصفـقـة العـمـوميـة من جـانب واحـدt عنـدمـا يكـون مـبررا
بــسـبـب اHـصــلـحــة الـعــامـةt حــتى بــدون خـطــأ من اHـتــعـامل

اHتعاقد.

tــــادّة  151 : : زيـــــادة عــــلـى الــــفـــــسخ مـن جــــانـب واحــــدHــــاداHا
اHذكـور في اHادتY 149 و150 أعلاهt �ـكن الـقيـام بالـفسخ

الــتـــعــاقــدي لــلـــصــفــقــة الـــعــمــومــيـــةt عــنــدمــا يـــكــون مــبــررا
بـــظــــروف خـــارجـــة عـن إرادة اHـــتـــعـــامـل اHـــتـــعــــاقـــدt حـــسب

الشروط اHنصوص عليها صراحة لهذا الغرض.

اHـاداHـادّة  152 : لا �ــكن الاعــتـراض عــلى قــرار اHــصــلــحـة
اHتعـاقدة بـفسخ الصـفقـة العمـومية عـند تـطبيـقها الـبنود
الـــتــعــاقــديــة لـــلــضــمــانt واHـــتــابــعــات الـــرامــيــة إلى إصلاح
الــضـرر الــذي لحـقـهــا بـســبب خـطـأ اHــتـعــاقـد مـعــهـا. وزيـادة
علـى ذلكt يـتحـمل هـذا الأخـيـر الـتـكـالـيف الإضـافـيـة التي

تنجم عن الصفقة الجديدة.

وفـي حــالـة فــسخ صــفــقــة عــمــومــيـة جــاريــة الــتــنــفــيـذ
باتفاق مشتركt يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب
أن تـــنص عـــلى تـــقـــدª الحـــســـابــات اHـــعـــدة تـــبـــعـــا للأشـــغــال
اHـــنـــجــزة والأشـــغـــال الــبـــاقي تـــنــفـــيـــذهــا وكـــذلك تـــطـــبــيق

مجموع بنود الصفقة بصفة عامة.

القسم الحادي عشرالقسم الحادي عشر
التسوية الودية للنزاعاتالتسوية الودية للنزاعات

اHاداHادّة ة 153 :: تسـوى النـزاعات التي تـطرأ عـند تنـفيذ
الــصــفــقــة في إطــار الأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة

اHعمول بها.

يــــجب عـــــلى اHــــصـــــلــــحــــة اHـــــتــــعــــاقـــــدةt دون اHــــســــاس
بــتـــطــبـــيـق أحــكــام الــفــقـــرة أعلاهt أن تــبــحث عن حل ودي
للنزاعـات التي تطـرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا

الحل �ا يأتي: 

 -  إيــجـــاد الــتــوازن لـــلــتــكـــالــيف اHـــتــرتــبـــة عــلى كل
tYطرف من الطرف

tوضوع الصفقةH التوصل إلى أسرع إنجاز - 

 - الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. 

وفي حالـة عدم اتـفاق الـطرفtY يـعرض الـنزاع أمام
لجنـة التسويـة الودية لـلنزاعات المخـتصةt اHـنشأة �وجب
أحــــــكــــــام اHــــــادة 154 أدنــــــاه لــــــدراســــــتهt حــــــسـب الــــــشـــــروط

اHنصوص عليها في اHادة 155 أدناه.

يــجب عــلى اHــصـلــحــة اHــتـعــاقــدة أن تــدرج في دفــتـر
tاللجـوء لإجراء التـسوية الـودية للـنزاعات هذا tالشـروط

قبل كل مقاضاة أمام العدالة.

ويـــجب عــــلى الــــلـــجـــنــــة أن تـــبــــحث عـــلـى الـــعــــنـــاصـــر
tـتـعلـقـة بـالـقـانون أو الـوقـائع لإيـجـاد حل ودي ومـنصفHا
حـسـب الـشــروط اHـذكـورة أعـلاهt لـلــنـزاعـات الــنـاجــمـة عن

تنفيذ الصفقات واHطروحة أمامها.
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يــجب أن لا يـــكــون أعــضــاء الــلــجـــنــة قــد شــاركــوا في
إجراءات إبرام ومراقبة وتنفيذ الصفقة اHعنية.

ويـخـضع لجـوء اHـصـالح اHـتـعـاقـدةt في إطـار تـسـويـة
الـنـزاعـات الـتي تــطـرأ عـنـد تـنـفـيـذ الــصـفـقـات الـعـمـومـيـة
اHبرمة مع متعـاملY متعاقدين أجانبt إلى هيئة تحكيم
دولــيـة بــنــاء عـلى اقــتــراح من الـوزيــر اHــعـنيt لــلــمـوافــقـة

اHسبقة أثناء اجتماع الحكومة.

اHــاداHــادّة  154 : تـــنــشـــأ لـــدى كل وزيــر ومـــســـؤول هــيـــئــة
عـــمــومـــيــة وكـل وال لجــنـــة لــلـــتـــســويـــة الــوديـــة لـــلــنـــزاعــات
الــنــاجــمـة عـن تـنــفــيــذ الــصـفــقــات الــعــمـومــيــة اHــبــرمـة مع

 .Yالجزائري Yالاقتصادي YتعاملHا

1/ لجــنــة الــتــســويــة الــوديــة لــلــنــزاعــات في الــوزارة

والــهــيـــئــة الــعــمـــومــيــةt تــخــتـص بــدراســة نــزاعــات الإدارة
اHـــركــزيــة ومــصـــالحــهــا الخــارجـــيــة أو الــهـــيــئــة الــعـــمــومــيــة

واHؤسسات العمومية الوطنية التابعة لها.

تتشكل اللجنة كما يأتي: 

tـثل  عن الـوزيـر أو مـسـؤول الـهـيـئـة الـعـمـومـية� -
tرئيسا

tتعاقدةHصلحة اHثل عن  ا� -

tعنية �وضوع النزاعHثل عن  الوزارة ا� -

- �ثل عن اHديرية العامة للمحاسبة.

t2/ لجــنــة الــتــســويـة الــوديــة لــلــنــزاعــات فـي الــولايـة

تـختص بـدراسة نـزاعـات الولايـة والبـلديـات واHؤسـسات
الـعـمــومـيـة المحــلـيـة الــتـابـعـة لــهـا واHـصــالح غـيــر اHـمـركـزة

للدولة.

تتشكل اللجنة كما يأتي:

tرئيسا tثل عن الوالي� - 
tتعاقدةHصلحة اHثل عن  ا� -

- �ـــثل عن اHـــديـــريـــة الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــولايـــة اHـــعـــنـــيـــة
tوضوع النزاع�

- �ثل عن المحاسب العمومي اHكلف.

يعـY أعـضـاء الـلـجـان المخـتـارون نـظـرا لـكفـاءتـهم في
اHــــيــــدان اHــــعـــنـيt �ــــوجب مــــقـــرر مـن مــــســـؤول الــــهــــيــــئـــة

العمومية أو الوزير أو الوالي اHعني.

و�ـــكن رئـــيس الـــلـــجــنـــة أن يـــســتـــعـــtY عـــلى ســـبــيل
الاستشارةt بكل كفاءة من شأنها توضيح أشغال اللجنة.

ويـــعـــY رئـــيس الـــلـــجـــنـــة مـــقـــررا من ضـــمـن أعـــضــاء
اللجنة.

توضع أمانة اللجنة لدى رئيس اللجنة.

155 : : �ـــكـن اHـــتـــعــــامل اHـــتــــعـــاقـــد واHــــصـــلـــحـــة اHــاداHــادّة  
اHتعاقدة عرض النزاع على اللجنة. 

يــوجه الــشــاكي إلى أمــانــة الــلــجــنــة تــقــريـرا مــفــصلا
مرفقا بكل وثيـقة ثبوتية برسـالة موصى عليها مع وصل

استلام. كما �كنه إيداعه مقابل وصل استلام.
 تـــدعى الجــهـــة الــشـــاكــيـــة من طـــرف رئــيس الـــلــجـــنــة
برسـالة مـوصى عليـها مع وصل اسـتلامt لإعطـاء رأيها في
الــنــزاع. ويــجب عــلــيــهــا أن تــبــلغ رأيــهــا لــرئــيس الــلــجــنــة
بـرسـالـة مـوصى عــلـيـهـا مع وصـل اسـتلامt في أجل أقـصـاه

عشرة (10) أيام من تاريخ مراسلتها. 
وتــؤدي دراســة الـــنــزاعt في أجل أقـــصــاه ثلاثــون (30)
يوماt ابتداء من تاريخ جواب الطرف الخصمt لرأي مبرر.
 �ـــكن الـــلـــجـــنـــة أن تــــســـتـــمع لـــطـــرفي الـــنـــزاع و/أو
تـطــلب مـنـهـمـا إبلاغـهــا بـكل مـعـلـومـة أو وثــيـقـة من شـأنـهـا
تـوضـيـح أعـمـالـهــا. وتـؤخـذ آراء الــلـجـنــة بـأغـلــبـيـة أصـوات
أعـضــائـهــا. وعـنـد تــعـادل الأصـواتt يــكـون صــوت الـرئـيس

مرجحا.
يــبـلغ رأي الــلـجـنــة لـطـرفـي الـنـزاع بــإرسـال مـوصى
عـليه مع وصل اسـتلام. وترسل نـسخـة من هذا الرأي إلى
سـلــطـة ضــبط الـصــفــقـات الــعـمــومـيــة وتـفــويـضــات اHـرفق

العام اHنشأة �وجب أحكام اHادة 213 من هذا اHرسوم.
وتـبـلغ اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدة قـرارهـا في رأي الـلـجـنـة
tـــتــعــاقـــد في أجل أقـــصــاه ثــمـــانــيــة (8) أيــامHلـــلــمــتـــعــامل ا
ابـتداء من تاريخ تبـليغهـا برسالة موصى عـليها مع وصل

استلام. وتعلم اللجنة بذلك.

الفصلالفصل الخامس الخامس
رقابة الصفقات العموميةرقابة الصفقات العمومية

القسم التمهيديالقسم التمهيدي
أحكام عامةأحكام عامة

156 : : تـــخـــضع الـــصــــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتي اHــاداHــادّة ة 
تــبــرمــهـا اHــصــالح اHــتــعــاقـدة لــلــرقــابــة قـبـل دخـولــهــا حــيـز

التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده.
تمارس عمليـات الرقابة التي تخضع لها الصفقات
الـــعـــمــومـــيـــة في شـــكل رقـــابــة داخـــلـــيــة ورقـــابـــة خــارجـــيــة

ورقابة الوصاية.
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157 :  : تـــمـــارس عـــلـى الـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة اHــاداHــادّة  
مخـتلف أنواع الـرقابة اHـنصوص عـليها فـي هذا اHرسوم
كـــيـــفــــمـــا كـــان نـــوعـــهـــا وفـي حـــدود مـــعـــيـــنـــةt دون اHـــســـاس

بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها.

tـتــعـاقــدة أن تـعـدHـصــلـحــة اHـادّة  158 : : يــجب عــلى اHـاداHا
في بداية كل سنة مالية: 

* قـائــمــة بــكل الـصــفــقــات الـعــمــومـيــة اHــبــرمـة خلال
الـــســـنـــة اHـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــةt وكـــذا أســـمـــاء اHـــؤســـســات أو

tؤسسات الحائزة عليهاHتجمعات ا

Yالـــبـــرنــامج الـــتــقـــديـــري لــلـــمــشـــاريع الـــتي يــتـــعــ *
الانطلاق فـيـها خلال الـسنـة اHـاليـة اHعـنـيةt الـذي �كن أن

يعدل إذا اقتضى الأمر ذلكt أثناء نفس السنة اHالية.

ويـــجــب أن تـــنــــشــــر اHــــعـــلــــومــــات الــــســـالــــفــــة الــــذكـــر
إجــبـــاريــاt فــي الـــنــشـــرة الــرســمـــيــة لـــصــفـــقــات اHــتـــعــامل
الــعـــمــومـي و/ أو فـي اHـــوقــع الإلــكـــتـــــروني لـــلــمـــصــلـــحــة
اHـــــتـــــعــــاقـــــدة. وتـــــعـــــفــى مـن هــــــــذا الإجــــــراء الـــــصـــــفـــــقــــات
الـعمـومـية الـتـي تــكــتـسي طــابــعا خــصــوصـيــا لا يــمـكن

نشرها.

القسم الأولالقسم الأول
مختلف أنواع الرقابةمختلف أنواع الرقابة

القسم الفرعي الأولالقسم الفرعي الأول
الرقابة الداخلية ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضالرقابة الداخلية ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

اHـاداHـادةّ ة 159 : : تــمـارس الــرقـابــة الـداخــلـيــةt في مــفـهـوم
هـــذا اHـــرســـومt وفـق الــنـــصـــوص الـــتي تـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم
مــخـتــلف اHـصــالح اHـتــعـاقــدة وقـوانــيـنــهـا الأســاسـيـةt دون
اHــســـاس بـــالأحـــكـــام الـــقـــانـــونـــيـــة اHـــطـــبـــقـــة عــلـى الـــرقـــابــة

الداخلية.

ويـجب أن تـبـY الـكيـفـيـات الـعـمـليـة لـهـذه اHـمـارسة
عــــلـى الخـــــصــــوصt مـــــحـــــتــــوى مـــــهـــــمــــة كـل هـــــيــــئـــــة رقـــــابــــة
والإجـــــراءات الـلازمـــــة لــــــتـــــنــــــاسق عــــــمـــــلــــــيـــــات الــــــرقـــــابـــــة

وفعالياتها.

وعـنـدمـا تــكـون اHـصـلـحـة اHــتـعـاقـدة خـاضــعـة لـسـلـطـة
وصـــيـــةt فــإن هـــذه الأخـــيــرة تـــضـــبط تـــصــمـــيـــمــا °ـــوذجـــيــا

يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها.

اHــاداHــادّة ة 160 :  : تحـــدث اHـــصـــلـــحـــة اHـــتـــعــاقـــدةt فـي إطــار
الـرقابة الداخلـيةt لجنة دائمـة واحدة أو أكثر مكـلفة بفتح
الأظـــــــرفــــــة وتحـــــــلـــــــيـل الـــــــعــــــروض والـــــــبـــــــدائـل والأســـــــعــــــار

الاخـتيـاريةt عـنـد الاقتـضاءt تـدعى في صـلب النص "لجـنة
فتح الأظرفة وتقـييم العروض". وتتشكل هذه اللجنة من
مـوظفـY مؤهـلY تـابعـY للـمصـلحـة اHتـعاقـدةt يخـتارون

لكفاءتهم.

�ــكن اHـــصــلــحــة اHــتـــعــاقــدةt تحت مـــســؤولــيــتــهــاt أن
tتنـشئ لجنـة تقـنيـة تكـلف بإعـداد تقـرير تحـليل الـعروض

لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.

اHــــاداHــــادّة  161 : : تـــــقــــوم لجـــــنـــــة فــــتـح الأظــــرفـــــة وتـــــقــــيـــــيم
الـــعــروض بـــعـــمل إداري وتـــقـــني تـــعـــرضه عـــلى اHـــصـــلـــحــة
اHــتــقــاعــدة الــتي تــقــوم �ــنح الــصــفــقــة أو الإعلان عـن عـدم
جـدوى الإجـراء أو إلــغـائه أو إلـغـاء اHـنح اHــؤقت لـلـصـفـقـة.

وتصدر في هذا الشأن رأيا مبررا.

162 : يـــحــــدد مـــســــؤول اHـــصــــلـــحــــة اHـــتــــعـــاقـــدة اHــاداHــادّة  
�ـــوجب مـــقــررt تـــشـــكـــيــلـــة  لجـــنـــة فــتـح الأظــرفـــة وتـــقــيـــيم
الـعـروض وقواعـد تنـظـيمـهـا وسيـرها ونـصـابهـاt في إطار

الإجراءات القانونية والتنظيمية اHعمول بها.
غـــيـــر أن اجـــتــمـــاعـــات لجـــنــة فـــتح الأظـــرفـــة وتـــقــيـــيم
الــعـروض فـي حـصــة فــتح الأظــرفــةt تـصح مــهــمــا يــكن عـدد
أعضـائهـا الحاضـرين. ويـجب أن تسـهر اHـصلـحة اHـتعـاقدة
عـلى أن يـسـمح عـدد الأعـضـاء الحـاضـرين بـضـمـان شـفـافـيـة

الإجراء.
تـسجل لجنة فـتح الأظرفة وتقـييم العروض أشـغالها
Yــتــعــلــقــة بــفــتح الأظــرفــة وتــقــيــيم الــعــروض في ســجــلــHا
خــاصـــY يـــرقـــمـــهـــمـــا الآمـــر بـــالـــصـــرف ويـــؤشـــر عـــلـــيـــهـــمــا

بالحروف الأولى.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني

الرقابة الخارجيةالرقابة الخارجية

اHــاداHــادّة ة 163 :  : تـــتــمـــثل غـــايـــة الـــرقــابـــة الخـــارجــيـــةt في
مـــفــــهـــوم هـــذا اHـــرســـوم وفـي إطـــار الـــعـــمـل الحـــكـــوميt في
الـــــتــــحـــــقـق مــن مــــطـــــابــــقـــــة الــــصـــــفــــقـــــات الـــعــــمـــومــــيـــة
اHــعــروضـة عــلى الــهـيــئــات الخـارجــيــة اHـذكــورة في الــقـسم
الــثــاني من هــذا الــفــصلt لــلـتــشــريع والــتــنــظــيم اHــعــمـول
بـهــمـا. وتـرمي الـرقــابـة الخـارجــيـة أيـضـا إلى الــتـحـقق من
مطابـقة التزام اHـصلحة اHتـعاقدة للـعمل اHبرمج بـكيفية

نظامية.

وتـــخــضع اHــلــفـــات الــتي تــدخل فـي اخــتــصــاص لجــان
الــصـفـقـات لـلـرقـابـة الـبـعـديـةt طــبـقـا للأحـكـام الـتـشـريـعـيـة

والتنظيمية اHعمول بها.
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القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث
رقابة الوصايةرقابة الوصاية

164 :   :  تـــتـــمـــثل غـــايـــة رقـــابـــة الـــوصـــايـــة الـــتي اHــاداHــادّة ة 
تـمارسـهـا الـسلـطـة الـوصيـةt في مـفـهوم هـذا اHـرسومt في
الـتــحـقق من مــطـابـقـة الــصـفـقــات الـتي تـبــرمـهـا اHــصـلـحـة
اHتـعـاقـدة لأهـداف الفـعـالـيـة والاقـتصـادt والـتـأكـد من كون
الـعـملـيـة الـتي هي مـوضـوع الصـفـقـة تـدخل فـعلا في إطار

البرامج والأسبقيات اHرسومة للقطاع.
وتــعــد اHــصـلــحــة اHــتــعـاقــدةt عــنــد الاســتلام الــنــهـائي
لـلـمـشـروعt تـقـريــرا تـقـيـيـمـيــا عن ظـروف إنجـازه وكـلـفـته

الإجمالية مقارنة بالهدف اHسطر أصلا.
ويرسل هـذا التـقريـرt حـسب طبـيعـة النـفقـة اHلـتزم
بهـاt إلى مـسؤول الـهيـئـة العـمومـيـة أو الوزيـر أو الوالي
أو رئــيـس المجــلس الــشـــعــبي الــبـــلــدي اHــعـــنيt وكــذلك إلى

هيئة الرقابة الخارجية المختصة. 
وتــرسل نـســخـة من هـذا الــتـقـريــر إلى سـلــطـة ضـبط
الـصـفــقـات الـعـمـومــيـة وتـفـويــضـات اHـرفق الــعـام اHـنـشـأة

�وجب أحكام اHادة 213 من هذا اHرسوم.

القسم الثانيالقسم الثاني
هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العموميةهيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية

اHــــاداHــــادّة  165 : : تحــــدث لـــــدى كل مـــــصــــلــــحـــــة مــــتـــــعــــاقــــدة
مــذكــورة في اHــادة 6 من هــذا اHــرســومt لجــنــة لــلــصــفــقــات
تـكـلف بـالرقـابـة الـقـبلـيـة الخـارجـية لـلـصـفـقات الـعـمـومـية
173 YـادتHفي حـدود مـستـويـات الاخـتـصـاص المحـددة في ا

و184 من هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة  166 : : يـــعــY أعــضــاء الـــلــجــان اHــنـــشــأة �ــوجب
أحــــكــــام اHــــواد 171 و173 و174 أدنــــاهt �ــــوجب مــــقـــــرر من

رئيس اللجنة.
ويـــعــــY أعـــضــــاء الـــلـــجــــان اHـــنــــشـــأةt �ـــوجـب أحـــكـــام
اHــادتــY 172 و175 أدنــــاهt �ــــوجـب مــــقـــــرر من الــــســــلــــطــــة

الوصية على اHؤسسة العمومية. 

اHــــاداHــــادّة  167 :  : يـــحــــدد مـــســــؤول الـــهــــيـــئــــة الـــعــــمـــومــــيـــة
اHــــنـــصــــوص عــــلــــيــــهـــا فـي اHـــادة 4 أعلاهt تــــشــــكــــيـــلــــة لجــــنـــة
الـــصــفـــقــات اHـــوضـــوعــة لـــدى اHــؤســـســة اHـــعــنـــيــة. وتـــكــون
اخـــتــــصـــاصــــات هـــذه الـــلــــجـــنــــة وقـــواعــــد عـــمـــلــــهـــا هـي تـــلك
اHنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات. 
تــمـارس الـرقــابـة عـلـى الـصـفــقـات الـعــمـومــيـة لمجـلس
الأمة والمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد التي يسنها

النظام الداخلي لكل منهما.

اHــاداHــادّة  168 : : تــخــتص بـــالــرقــابــة الخــارجــيـــة الــقــبــلــيــة
tللصفقات الـعمومية التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني
حـــصــــريـــاt لجــــنـــة أو لجــــان مـــوضــــوعـــة لــــدى وزارة الـــدفـــاع

الوطني التي تحدد تشكيلتها وصلاحياتها.

القسم الفرعي الأولالقسم الفرعي الأول
اختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة اHتعاقدةاختصاص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة اHتعاقدة

وتشكيلهاوتشكيلها

ªــــادّة ة 169 :  :  تـــــخــــتـص لجــــنـــــة الــــصـــــفــــقـــــات بــــتـــــقــــدHــــاداHا
مساعدتها في مـجال تحضير الصفقـات العمومية وإتمام
تـراتـيـبهـاt ودراسـة دفـاتـر الـشـروط والـصـفـقـات واHلاحق
ومـــعـــالجـــة الــــطـــعـــون الـــتـي يـــقـــدمــــهـــا اHـــتـــعــــهـــدونt حـــسب

الشروط المحددة في اHادة 82 من هذا اHرسوم.

170 :  : تــــمـــارس الـــرقـــابــــة الخـــارجـــيــــة هـــيـــئـــات اHــاداHــادّة  
الرقابة التي يحدد تشكيلها واختصاصاتها أدناه.

tــادّة  171 : : تـــخــتص الـــلــجــنــة الجـــهــويــة لــلـــصــفــقــاتHــاداHا
ضــمـن حـــدود اHـســتـويـات المحــددة في اHـطـات 1 إلى 4 من
الــــمـــادة 184 وفي الــــمـــادة 139 من هـــذا اHــــرســـومt حـــسب
الحــالـــةt بــدراســـة مــشــاريـع دفــاتــر الـــشــروط والــصـــفــقــات
واHلاحق الخــاصــة بـاHــصــالح الخــارجــيــة الجــهـويــة للإدارات

اHركزية.

 وتتشكل اللجنة من : 

tرئيسا tالوزير الـمعني أو �ثله -

tثل الـمصلحة الـمتعاقدة� -

- �ثـلY اثـنY (2) عن الــوزيـر الــمـكـلف بـالــمـالـيـة
t(يزانية ومصلحة المحاسبةHمصلحة ا)

- �ثل عن الوزير اHعني بالخدمةt حسب موضوع
 tعند الاقتضاء t(ري tأشغال عمومية tبناء) الصفقة

-  �ثل عن الوزير الـمكلف بالتجارة.

تحدد قائمة الهياكل التي يسمح لها بإنشاء هذه
اللجنة �وجب قرار من الوزير اHعني.

اHــاداHــادّة  172 :  : تـــخـــتص لجـــنـــة الـــصــفـــقـــات لـــلـــمـــؤســـســة
الــعـمــومـيــة الـوطــنـيــة والـهـيــكل غـيــر اHـمــركـز لــلـمــؤسـسـة
الــعـمــومــيــة الــوطـنــيــة ذات الــطــابع الإداريt اHــذكـورة في
اHـادة 6 أعلاهt ضـمن حـدود اHـسـتـويـات المحـددة في اHـطـات
1 إلـى 4 مـن الـــــــــــمـــــــــادة 184 وفـي الـــــــــــمـــــــــادة 139 مـن هــــــــــذا
اHـرسومt حـسب الحـالةt بـدراسـة مشـاريع دفـاتر الـشروط

والصفقات واHلاحق الخاصة بهذه اHؤسسات.
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وتتشكل اللجنة من : 
tرئيسا tثل عن السلطة الوصية� -

tؤسسة أو �ثلهHدير العام أو مدير اHا -
- �ــثــلــY اثــنـY (2) عـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيـــة
(اHــــديـــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــمــــيــــزانــــيــــة واHــــديــــريــــة الــــعــــامـــة

t(للمحاسبة
- �ـثل عن الـوزير اHـعـني بـالخدمـةt حـسب مـوضوع

 tعند الاقتضاء t(ري tأشغال عمومية tبناء) الصفقة
- �ثل عن الوزير الـمكلف بالتجارة.

تحــدد قـائــمــة الــهــيـاكـل غـيــر اHــمــركــزة لـلــمــؤســسـات
الــعــمـــومــيــة الـــوطــنــيـــة اHــذكــورة أعلاهt �ـــوجب قــرار من

الوزير اHعني. 

اHــاداHــادةّ ة 173 : : تــخـــتص الــلـــجــنـــة الــولائــيـــة لــلــصـــفــقــات
بدراسة مشاريع : 

- دفاتر الشـروط والصفقات واHلاحق الـتي تبرمها
الـــولايـــة والــــمـــصـــالح غـــيــر اHـــمـــركـــزة لـــلـــدولـــة واHــصـــالح
الخـارجـية للإدارات اHـركـزية غـيـر تلك اHـذكـورة في اHادة
172 أعلاهt ضــمـن حـدود اHـستـوايات المحـددة في اHطات 1

tـرسـومHإلى 4 من الــمـادة 184 وفي الــمـادة 139 من هــذا ا
 tحسب الحالة

- دفـاتر الـشروط والـصفـقات الـتي تبـرمهـا البـلدية
واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة المحـلــيـةt الـتي يـسـاوي مـبـلـغـهـا أو
يــفـــوق الــتــقــديــر الإداري لــلــحــاجــات أو الــصــفــقــةt مــائــتي
مـــلـــيـــون ديـــنـــار (200.000.000 دج) بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــفـــقـــات
الأشـــــــغـــــــال أو الــــــلـــــــوازمt وخــــــمـــــســــــY مــــــلـــــيــــــون ديــــــنـــــار
(50.000.000 دج) بـالــنـسـبـة لـصـفــقـات الخـدمـاتt وعـشـرين
مــــلــــيــــون ديــــنـــار(20.000.000 دج) بــــالـــنــــســــبــــة لــــصــــفــــقـــات

tالدراسات

- اHلاحـق الـــتـي تــــبــــرمــــهــــا الــــبــــلــــديــــة واHــــؤســــســـات
الـعـمــومـيـة المحــلـيــةt ضــمـن حــدود اHــسـتــويـات المحـددة في

الـمادة 139 من هذا اHرسوم.

وتتشكل اللجنة من : 

 tرئيسا tالوالي أو �ثله -

tتعاقدةHصلحة اHثل ا� -

 tعن المجلس الشعبي الولائي Yثلاثة (3) �ثل -

 - �ــثـلــY اثــنـY (2) عن الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــاHـــالـــيــة
 t(يزانية ومصلحة المحاسبةHمصلحة ا)

tعنـية بـالخدمة بـالولايةHصـلحـة التقـنيـة اHمـدير ا -
t( ري tأشـغــال عــمـومــيـة tبــنــاء) حــسب مــوضــوع الـصــفــقـة

tعند الاقتضاء

- مدير التجارة بالولاية.

اHاHــــادادّة  174 : : تـــخـــتص الـــلـــجـــنـــة الـــبــلـــديـــة لـــلـــصـــفـــقــات
بـــدراســة مــشـــاريع دفــاتـــر الــشـــروط والــصــفـــقــات واHلاحق
tنصوص عليهاHستويات اHضمن حدود ا tالخاصة بالبلـدية

حسب الحالةt في الـمادتY 139 و173 من هذا اHرسوم. 

وتتشكل اللجنة من : 
 tرئيسا tرئيس المجلس الشعبي البلدي أو �ثله -

 tتعاقدةHصلحة اHثل عن ا� -
- مـــنـــتــخـــبـــY اثـــنــY (2) �ــــثلان المجــــلس الــــشــــعــــبي

 tالبلدي
- �ــثــلــY اثــنـY (2) عـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيـــة

 t(يزانية ومصلحة المحاسبةHمصلحة ا)
- �ـــثل عن اHـــصــلـــحــة الـــتــقـــنــيـــة اHــعـــنــيـــة بــالخـــدمــة
tأشـغال عـمـومـية tحـسب موضـوع الـصـفـقة (بـنـاء tللـولايـة

ري)t عند الاقتضاء.

اHــاداHــادّة  175 :  : تـــخـــتص لجـــنـــة الـــصــفـــقـــات لـــلـــمـــؤســـســة
الــعــمــومــيــة المحـــلــيــة والــهــيــكل غــيـــر اHــمــركــز لــلــمــؤســســة
العمـوميـة الوطـنيـة ذات الطـابع الإداري غيـر اHذكور في
الـقــائــمــة اHـنــصــوص عـلــيــهــا في اHـادة 172 أعـلاهt بــدراسـة
مــشــاريع دفـــاتــر الــشــروط والـــصــفــقـــات واHلاحق الخــاصــة
tــنــصـوص عــلــيــهـاHــسـتــويــات اHضــمن حــدود ا tـؤســســةHبــا

حسب الحالةt في الـمادتY 139 و173 من هذا اHرسوم.

 وتتشكل اللجنة من : 

 tرئيسا tثل السلطة الوصية� - 

 tؤسسة أو �ثلهHدير العام أو مدير اHا -

- �ــثل مــنــتـــخب عن مــجــلس المجـــمــوعــة الإقــلــيــمــيــة
 tعنيةHا

- �ــثــلــY اثــنـY (2) عـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيـــة
 t(يزانية ومصلحة المحاسبةHمصلحة ا)

- �ـــثل عن اHـــصــلـــحــة الـــتــقـــنــيـــة اHــعـــنــيـــة بــالخـــدمــة
tأشـغال عـمـومـية tحـسب موضـوع الـصـفـقة (بـنـاء tللـولايـة

ري)t عند الاقتضاء.

عــنــدمـــا يــكــون عــدد اHــؤســـســات الــعــمــومـــيــة المحــلــيــة
التـابعة لـقطاع واحـد كبـيراt فإنه  �ـكن الوالي أو رئيس
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المجـلس الـشـعــبي الـبـلـدي اHـعــنيt حـسب الحـالـةt تجــمـيـعـهـا
في لجـنــة واحــدة أو أكـثــر لــلـصــفـقــات الــعـمــومــيـة. ويــكـون
اHـديـر أو اHـديـر الـعـام للـمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة عـضـوا فـيـها

حسب اHلف اHبرمج.

اHــــــــاداHــــــــادّة  176 : : يــــــــعـــــــY أعـــــــضـــــــاء لجـــــــان الـــــــصـــــــفـــــــقـــــــات
ومــسـتــخـلــفـوهمt بــاسـتـثــنـاء من عــY بـحــكم وظـيــفـتهt من
قبل إدارتهم بأسمائهم بهذه الصفة Hدة ثلاث (3) سنوات

قابلة للتجديد. 

عــنـد غــيــاب رئـيس لجــنــة الـصــفــقـات الــعــمـومــيـةt أو
حـدوث مانع لهt �ـكن اHسـؤول الأول لـلمـصلـحة اHـتعـاقدة
tعضو مستخلف Yتعي tحسب الحالة tأو سلطة الوصايـة

من خارج اللجنةt لاستخلافه.

يـحـضـر الأعــضـاء الـذين �ـثـلـون اHــصـلـحـة اHـتـعـاقـدة
واHصـلـحة اHـسـتـفيـدة من الخـدمـات الاجتـمـاعـات بانـتـظام
وتـبـعـا لجـدول الأعــمـالt بـصـوت اسـتـشـاري. ويـكـلف �ـثل
اHــصــلـــحــة اHــتــعــاقـــدة بــتــزويــد لجـــنــة الــصــفــقـــات بــجــمــيع
اHعـلـومات الـضـروريـة لاستـيـعـاب محـتـوى الـصفـقـة التي

يتولى تقد�ها.

اHـاداHـادّة  177 :  : يـجب أن تـعـتـمد لجـنـة صـفـقـات اHـصـلـحة
اHتـعـاقـدة الـنـظـام الـداخـلي الـنـموذجـي اHوافـق علـيه وفق

الشروط اHنصوص عليها في اHادة 183 أدناه.

اHــاداHــادّة  178 : : تـــتـــوج الــرقـــابـــة الـــتي تـــمــارســـهـــا لجـــنــة
صــفــقــات اHــصــلــحــة اHــتــعــاقــدة �ــقــرر مــنح الــتــأشــيــرة أو
رفـضهـا خـلال أجل أقـصـاه عـشرون (20) يـومـاt ابـتـداء من
تـاريخ إيداع اHـلف كاملا لـدى كتـابة هـذه اللـجنـة. ويسـير
أجل دراســــة الــــطـــعــــون �ــــوجب أحــــكــــام اHـــادة 82 مـن هـــذا

اHرسوم.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات العموميةاختصاص اللجنة القطاعية للصفقات العمومية

وتشكيلهاوتشكيلها

اHــاداHــادّة  179 : : تحـــــدث لــدى كـل دائـــــرة وزاريــة لجـــنــــة
قطاعيـة للـصفقاتt تكـون مخـتصة فـي حدود اHستويات

المحددة فــي اHادة 184 أدناه.

180 : : تــتــمــثـل صلاحــيــات الــلــجــنــة الــقــطــاعــيــة اHـاداHـادّة  
للصفقات فيما يأتي : 

- مـــــراقـــــبــــــة صـــــحــــــة إجـــــراءات إبــــــرام الـــــصــــــفـــــقـــــات
tالعمومية

- مسـاعدة اHـصـالح اHتـعاقـدة التـابـعة لـها في مـجال
tتحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها

- اHـــســــاهـــمــــة في تحـــســــY ظـــروف مــــراقـــبــــة صـــحـــة
إجراءات إبرام الصفقات العمومية.

اHـاداHـادّة  181 :  : تـخــتص الــلــجـنــة الــقــطـاعــيــة لــلـصــفــقـات
بــدراسـة اHــلـفــات الـتــابــعـة لــقـطــاع آخـرt عــنـدمــا تـتــصـرف
الدائـرة الـوزاريـة اHـعـنـيـةt في إطـار صلاحـيـاتـهـاt لحـساب

دائرة وزارية أخرى.

اHاداHادّة  182 :  : تختص اللجـنة القطاعيـة للصفقاتt في
مــــجــــال الــــرقــــابــــةt بــــدراســــة مــــشــــاريع دفــــاتــــر الــــشــــروط
والـصفقات واHلاحق والـطعون اHـنصوص علـيها في اHادة
82 من هـــذا اHـــرســوم اHـــتـــعــلـــقــة بـــكل اHـــصـــالح اHـــتــعـــاقــدة

التابعة للقطاع اHعني.

اHاداHادّة  183 : تتولى الـلجـنة الـقطاعـية لـلصـفقاتt في
مجال التنظيمt ما يأتي: 

- تــــقـــــتــــرح أي تـــــدبــــيـــــر من شـــــأنه تحــــســـــY ظــــروف
tمراقبة صحة إبرام الصفقات العمومية

- تــقـتــرح الـنــظــام الـداخــلي الـنــمــوذجي الـذي يــحـكم
عـمل لجــان الـصـفــقـاتt الـــمـذكـور في الـــمـادتـY 177 و190

من هذا الـمرسوم.

اHاداHادّة  184 :  : تـفصل الـلجـنة الـقطـاعيـة للـصفـقاتt في
مجال الرقابةt في كل مشروع : 

- دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير
الإداري لـــــــلــــــحـــــــاجـــــــات أو الــــــصـــــــفـــــــقــــــةt مـــــــلـــــــيــــــار ديـــــــنــــــار
(1.000.000.000 دج)t وكــــــذا كـل مــــــشــــــروع مـــــــلــــــحـق بــــــهــــــذه
الصفقةt في حدود الـمستوى الـمبيّن في الـمادة 139 من

tهذا الـمرسوم

- دفـتر شروط أو صفـقة لوازم يـفوق مبلغ الـتقدير
الإداري لـلــحـاجــات أو الـصــفـقــةt ثلاثـمــائـة مــلـيــون ديـنـــار
t(300.000.000 دج) وكـذا كل مـشروع مـلـحق بـهـذه الصـفـقة
في حـــدود الـــمــســتــوى الـــمـــبــيّن  في الـــمــادة 139 من هــذا

tالـمرسوم

- دفــــتـــر شــــروط أو صــــفـــقــــة خــــدمـــات يــــفــــوق مـــبــــلغ
الـتــقــديـر الإداري لــلـحــاجــات أو الـصــفــقـةt مــائـتـي مـلــيـون
دينــار (200.000.000 دج)  وكـــذا كل مـشروع ملحق بهـذه
الصـفــــقةt فـي حدود الــمـستـوى  الــمبـيّن في الــمادة 139

tمن هذا الـمرسوم
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- دفــــتــــر شـــروط أو صــــفـــقــــة دراســـات يــــفـــوق مــــبـــلغ
الـــتــقــديـــر الإداري لــلــحـــاجــات أو الــصــفـــقــةt مــائـــة مــلــيــون
ديـنـار(100.000.000 دج)t وكــــذا كل مــشـروع مـلــحق بـهــذه
الـصـفـــقـةt فـي حـدود الــمسـتـوى الــمـبـيّن فـي الــمادة 139

tمن هذا الـمرسوم

- دفــتــر شــروط أو صـــفــقــة أشــغــال أو لــوازم للإدارة
اHـــركـــزيــةt يـــفــوق مـــبـــلغ الــتـــقـــديــر الإداري لـــلــحـــاجــات أو
الصفقـةt اثني عشر مـليون دينـار (12.000.000 دج)  وكذا
كل مـشـروع مـلـحق بـهـذه الـصـفـقـةt فــي حــدود الــمـسـتـوى

tرسومHالـمبيّن في الـمادة 139 من هذا ا

- دفـتر شـروط أو صفـقـة دراسات أو خـدمات للإدارة
اHـــركـــزيـــةt يـــفـــوق مـــبـــلغ الـــتـــقـــديـــر الإداري لـــلـــحـــاجـــات أو
الـــصـــفـــقـــةt ســـتـــة ملايـــY ديـــنـــار (6.000.000 دج)t وكــــذا كل
مـــشـــروع مـــلـــحق بـــهـــذه الــصـــفـــقـــةt في حـــدود الــــمـــســـتــوى

tالـمبيّن في الـمادة 139 من هذا الـمرسوم

- صــفــقــة تحــتـــوي عــلى الــبــنــد اHــنـــصــوص عــلــيه في
اHـادة 139 من هـذا اHـرسوم �ـكن أن يـرفع تـطـبـيـقه اHـبلغ
tأو أكثر من ذلك tبالغ المحددة أعلاهHالأصلي إلى مقدار ا

- مــــــلــــــحق يــــــرفع اHــــــبـــــلـغ الأصــــــلي لــــــلـــــصــــــفـــــقــــــة إلى
اHــســتــويــات الـــمــحــددة أعلاهt أو أكــثــر من ذلك في حــدود

اHستويات الـمبيّنة في اHادة 139 من هذا اHرسوم.

اHاداHادةّ ة 185 : : تـتـشــكـل الـلــجـنــة القـطاعـية لـلصـفقات
كما يأتي: 

tرئيسا tعني أو �ثلهHالوزير ا -

tنائب رئيس tعنيHثل الوزير ا� -

 tتعاقدةHصلحة اHثل ا� -

tعنيHثلان (2)  عن القطاع ا� -

- �ــثلان (2) عن وزيـــر اHـــالـــيـــة (اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة
t(ديرية العامة للمحاسبةHللميزانية وا

- �ثل عن الوزير اHكلف بالتجارة. 

tـادّة  186 :  : يــرأس الـلـجـنــة الــقـطـاعـيــة لــلـصـفـــقـاتHـاداHا
فــي حـــالـــــة غـــيــــاب رئـــيـــســـهـــا أو حـــدوث مــــانع لهt نـــائب

الرئيس الـمذكور فـي الـمادة 185 أعلاه.

tــــوجب قـــرار� tــــعـــنيHالــــوزيـــر ا Yــــادّة  187 :  : يـــعـــHــــاداHا
أعــضــاء الــلــجــنــة الـــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقـــات ومــســتــخــلــفــيــهم
بــأســمــائـهـمt بـنــاء عــلى اقــتــراح الــوزيــر الــذي يــخــضــعـون

لسلطته. ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.

وبـاسـتـثنـاء الـرئـيس ونـائب الـرئيسt يـعـY أعـضاء
الــلــجــنــة الــقـطــاعــيــة لــلــصـفــقــات ومــســتــخـلــفــوهم من قــبل
إداراتـهم بـأسـمـائـهم بـهـذه الـصـفـة لــمدة ثلاث (3) سـنوات

قابلة للتجديد.

اHاداHادّة  188 :  : يحـضر الأعـضاء الـذين �ثـلون اHـصلـحة
اHـتـعـاقـدة واHـصـلـحـة اHـسـتـفـيـدة من الخـدمـات اجـتـمـاعات
لجـنـة الصـفـقـات الـقطـاعـيـة بانـتـظـام وبصـوت اسـتـشاري.
ويــــكــــلـف �ــــثـل اHــــصــــلــــحـــــة اHــــتــــعــــاقـــــدة بــــتــــقـــــدª جــــمــــيع
الــمعلومات الـضرورية لاستيـعاب محتوى الـصفقة التي

يتولى تقد�ها. 

اHاداHادّة  189 : : تـتـوج الرقـابـة التــي تمــارسـهـا اللـجنة
الـقطـاعـيـة للـصـفقـات �ـقـرر منح أو رفـض التـأشـيـرة في
أجل أقصـاه خمسة وأربعون (45) يومـاt ابتداء من تاريخ
إيــداع الـــمــلف كــاملا لــدى كــتـابــة هــذه الــلــجــنــة. ويــســـيــر
أجــل دراســــة الـــطـــعـــون �ـــوجـب أحـــكـــام اHـــادة 82 مـن هـــذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة  190 : : تـصــادق الــلــجـنــة الــقــطـاعــيــة لــلـصــفــقـات
على النظام الـداخلي النموذجي الذي تـتم الـموافقة عليه

�وجب مرسوم تنفيذي. 

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث

أحكام مشتركةأحكام مشتركة

191 : : تجــتــمع الــلــجــنـة الــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقـات اHـاداHـادةّ ة 
ولجـنــة صـفــقــات الــمــصــلـحــة الــمــتــعـاقــدةt الـتـي تـدعى كل
منـهـمـا في صلب الـنص "الـلـجنـة"t �ـبـادرة من رئيس كل

منهما. 

tعـلى سـبـيل الاسـتـشـارة tYـكن الـلـجـنـة أن تـسـتـعـ�
بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. 

لا تـصـح اجـتــمــاعـات الــلــجــنـة إلا بــحــضــور الأغـلــبــيـة
اHـطـلــقـة لأعـضـائـهـا. وإذا لم يـكـتـمل هـذا الـنـصـابt تجـتـمع
الـلـجـنـة من جـديـد في غـضـون الـثـمـانـية (8) أيـام اHـوالـيـة
وتـــصـح مـــداولـــتـــهـــاt حـــيـــنـــئــــذt مـــهـــمـــا يـــكن عـــدد الأعـــضـــاء
الحــاضــريـن. وتــتــخــذ الــقــرارات دائــمــا بــأغــلــبــيــة الأعــضـاء
الحــــاضــــرين. وفـي حــــالــــة تــــعــــادل الأصــــوات يــــكــــون صـــوت

الرئيس مرجحا.

يـتــعـY عــلى أعـضـاء الـلـجـنــة أن يـشـاركـوا شـخـصـيـا
tفـي اجــتـمــاعـاتهـا. وفي حـال غيـابهـم أو حدوث مـانع لهم

لا �كن أن �ثلهم إلا مستخلفوهم.
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اHاداHادّة  192 :  : تمنح تعـويضات لأعضاء لجـان الصفقات
Yالــــمــكـــلـــفــ YــســـؤولـــHبـــصـــوت تـــداولي والــــمـــقــرريـن وا

بكتابات لجان الصفقات.

تحـــدد كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق أحــكـــام هــذه اHـــادة �ــوجب
مرسوم تنفيذي.

اHاداHادّة  193 :  : يعـY الرئـيس أحد أعـضـاء لجنـة صفـقات
اHــصـلــحــة اHـتــعـاقــدة لـيــقــدم لـلــجـنــة تـقــريــرا تحـلــيـلــيـا عن

اHلف.
ويـــعــY الـــرئــيس أحـــد أعــضـــاء الــلـــجــنـــة الــقـــطــاعـــيــة
لـلصـفـقـات أوt عنـد الحـاجـةt خبـيـراt لـيقـدم لـلـجنـة تـقـريرا

تحليليا عن اHلف. 
ويتـولى كل رئيس لجنـة تعـيY مقـرر خصيـصا لكل

ملف.
يجب أن يـرسل اHلـف كاملا إلى اHـقرر قـبل ثمـانية
(8) أيــــامt عـــــلـى الأقلt مـن انـــــعـــــقــــاد الاجـــــتـــــمـــــاع المخـــــصص

لدراسة هذا اHلف. 
لا �ـكن تعيـY رئيس ونائب رئـيس لجنة الـصفقات

بصفة مقرر. 

اHـاداHـادّة  194 : : يلـزم كل شـخص يـشارك فـي اجتـمـاعات
اللجنةt بأي  صفة كانتt بالسر اHهني.

اHاداHادّة  195 :  : اللـجنـة مركز اتـخاذ الـقرار فـيمـا يخص
رقابة الصفقات العمومية الداخلة ضمن اختصاصها. 

وبهـذه الـصـفـةt �ـكن الـلـجنـة أن تـمـنح الـتـأشـيرة أو
ترفـضهـا. وفي حالـة الـرفضt يجب أن يـكون هـذا الرفض

معللا.
ومــهـــمـا يــكــن مـن أمـرt فـإن كـل مـخـالــفـة لـلــتـشـريع
و/ أو التنظيم اHعمول بهما تعاينها اللجنةt تكون سببا
لـرفـض الـتــأشــيـرةt إذا كــان ذلك مــبـررا �ــخــالـفــة اHــبـاد¥
الــتي تحـكـم الـصــفــقـات الــعــمـومــيــة اHـنــصــوص عـلــيــهـا في

اHادة 5 من هذا اHرسوم.
عـنـدما تـرفــض لجـنة الـصـفـقـات المخـتصـة الـتأشــيرة
أو تـقــر أن طـعـنـا مـا مـؤسسt تأخــذ اHصـلحــة اHتـعاقــدة
فــي الحسـبان قـرار اللجـنة وتواصل تـقيـيم العروضt في

ظل احترام أحكام هذا اHرسوم. 
�ـكن أن تـكون الـتأشـيـرة مرفـقـة بتـحفـظـات موقـفة
أو غـير مـوقفـة. وتـكون الـتـحفـظات مـوقـفة عـنـدما تـتصل
�ــوضـوع مـشــروع دفـتـر الـشــروط أو الـصـفــقـة أو اHـلـحق.
وتـكـون الــتـحـفـظـات غـيـر مـوقـفـة عــنـدمـا تـتـصل بـالـشـكل.
وتـعـرض اHـصـلـحــة اHـتـعـاقـدة مـشـروع الــصـفـقـة أو اHـلـحق

بــعــد أن تــكــون قـد رفــعت الــتــحــفـظــات المحــتــمـلــة اHــرافــقـة
لـلتـأشيـرة التي تـسلمـها هـيئـة الرقـابة الخارجـية الـقبـلية
المختـصةt عـلى الهـيئات اHـاليـة لكي تـلتـزم بالـنفـقات قبل
مـوافقة السلـطة المختصة علـيها والبدء في تـنفيذها. وفي
حالـة البلديـاتt يخضع مـشروعا الصـفقة واHـلحق Hداولة
المجلس الـشعـبي البـلدي ومـراقبـة الشـرعيـة للـدولةt طـبقا
لأحـــكــام الــقــانــون رقم 11-10 اHــؤرخ في 22 يـــونــيــو ســنــة
2011 واHـذكـور أعلاهt قـبل إرسـالـهـما إلى لجـنـة الـصـفـقات

المختصة.
وفــــضلا عـن ذلكt �ــــكن تــــأجــــيـل اHـــلـف اHــــســــجل في
جــدول أعـمــال الــلـجــنــةt لاسـتــكـمــال اHــعـلــومــات. وفي هـذه
الحــالــةt تــوقف الآجــال ولا تــعــود لــلــسـريــان إلا ابــتــداء من

يوم تقدª اHعلومات اHطلوبة.
وفي جمـيع الحالاتt يجب تـبلـيغ اHصلـحة اHتـعاقدة
اHـعـنـيـة والــسـلـطـة الـوصـيـة عـلـيـهـا بـالـقـرارات اHـنـصـوص
عـــلــيــهـــا في هــذه اHـــادةt وذلك بـــعــد ثــمـــانــيــة (8) أيـــام عــلى

الأكثر من انعقاد الجلسة.
 تــــعـــفى الـــــمـــصـــلــــحـــة الــــمــــتـــعـــاقــــدة من الـــتــــأشـــيـــرة
الــمسـبقـة لـلجـنة الـصفـقـات المختـصة بـالنـسـبة لـلعـملـيات
ذات الــطـــابع الـــمــتــكـــرر و/أو من نــفس الــطـــبــيــعــةt الــتي
يــشــرع فـيــهــا عـلـى أسـاس دفــتــر شـروط °ــوذجي مــصـادق
عــلـــيهt فـي حـــدود مــســتـــويــات الاخــتـــصــاص الـــمـــنــصــوص

عليها فـي اHادتY 173 و184 من هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة  196 : : يـجب عـلى اHصـلـحة اHـتـعاقـدة أن تـطلب
إجــبـاريــا الــتـأشــيــرة. وتـفــرض الـتــأشــيـرة الــشـامــلــة الـتي
تسلمها لجنة الـصفقات العمومية عـلى اHصلحة اHتعاقدة
واHــراقب اHــالي والمحــاسـب اHــكـلـفt إلا في حــالــة مــعــايــنـة

عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية.
وفي حـالـة مـعـايـنــة عـدم اHـطـابـقـة لأحــكـام تـشـريـعـيـة
تـتــعـلق بـالــصـفـقــات الـعـمــومـيــةt فـإنه يـجـب عـلى اHـراقب
اHــالي والمحــاسـب اHــكــلفt فـــقط أن يــعــلـــمــا كــتــابـــيــاt لجــنــة
الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة المخـتـصـة. و�ـكن هـذه الأخـيـرةt بـعـد
إخــــــــطــــــــارهــــــــا من اHــــــــراقـب اHــــــــالـي أو المحــــــــاسـبt ســــــــحب
تــأشـــيــرتـــهــاt مـــهــمـــا يــكن مـن أمــرt قـــبل تــبـــلــيـغ الــصـــفــقــة

للمتعهد المختار.
وإذا عـــدلـت اHـــصـــلــــحـــة اHـــتــــعـــاقـــدة عـن إبـــرام إحـــدى
الــصـفـقـات الـتي كــانت مـوضـوع تـأشـيــرةt فـإنـهـا يـجب أن

تعلم بذلك لجنة الصفقات العمومية المختصة.
تـودع اHصلحة اHـتعاقدة نـسخة من مقـرر التأشيرة
tوجوبا مـقابل وصل استـلام tـلحقHعـلى الصفـقة أو على ا
tوالـيـة لإصـدارهاHفــي غـضـون الخمـسـة عـشر (15) يـومـا ا
لـــدى اHـــصـــالح المخـــتـــصـــة إقـــلـــيـــمـــيــا فـي الإدارة الجـــبـــائـــيــة

والضمان الاجتماعي التي تتبعها اHصلحة اHتعاقدة.
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وتــــرسل اHــــصــــالـح المخـــتــــصــــة إقــــلــــيــــمــــيــــا في الإدارة
الجـــبــائـــيـــة والــضـــمـــان الاجــتـــمـــاعي اHـــذكــورة فـي الــفـــقــرة
tعلى التوالي tـقررات كل ثلاثة (3) أشهـرHالسابـقة هذه ا
إلى الوزارة اHـكلـفة بـاHـاليـة (اHديـرية الـعامـة للـضرائب)
وإلى الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــضــمــان الاجــتــمــاعي (اHــديــريــة

العامة للضمان الاجتماعي)t لجمعها واستغلالها.

197 : : يــبــلغ أعــضــاء الــلـجــنــة بــطــاقـة تحــلــيــلــيـة اHـاداHـادّة  
وتقريرا تقد�ـيا عن كل مشروع صفقـة يشملان العناصر
الأسـاسـية Hـمـارسـة مـهـامـهم. وتـتولـى اHصـلـحـة اHـتـعـاقدة
tـرفقة بالتـقرير التقد�يHذكرة التحـليلية اHإعـداد هذه ا
طـبـقا لـنـموذج يـحدده الـنظـام الـداخلي وتـرسلـها في أجل

لا يقل عن ثمانية (8) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.

198 : إذا لـم تــــصـــــدر الــــتـــــأشـــــيــــرة فـي الآجــــال اHــــاداHــــادّة  
المحـددةt تـخـطـر اHــصـلـحـة اHــتـعـاقـدة الـرئــيس الـذي يـجـمع
لجــنــة الـصــفـقــات المخـتــصـة فـي غـضــون الـثــمـانــيـة (8) أيـام
اHوالـيـة لـهـذا الإخـطـار. ويـجب عـلى هـذه الـلـجـنة أن تـبت
في الأمر حال انعقاد الجـلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء

الحاضرين.

اHاداHادّة  199 : : تـتولى الكتـابة الدائمـة للجنـةt اHوضوعة
تحت سـلـطة رئـيس الـلجـنةt الـقـيام �ـجمـوع اHـهام اHـادية

التي يقتضيها عملهاt لا سيما منها ما يأتي :

- الــتـأكــد من أن اHــلف اHــقــدم كـامل بــالاســتــنـاد إلى
أحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم وحـــسب مـــا هـــو مـــبـــY في الـــنـــظــام

tالداخلي

- تــســجــيـل مــلــفــات مــشــاريع الــصــفــقــات ومــشــاريع
اHلاحقt وكـــذلك أيـــة وثــيــقـــة تــكـــمــيـــلــيـــةt وإعــطـــاء إشــعــار

tبالتسليم مقابل ذلك

tإعداد جدول الأعمال -

- إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة و�ثلي اHصلحة
tYستشارين المحتملHتعاقدة واHا

tقررينHلفات إلى اHإرسال ا -

- إرسـال اHــذكــرة الــتـحــلــيــلـيــة Hــشــروع الـصــفــقـة أو
tلحق والتقرير التقد�ي إلى أعضاء اللجنةHا

- إرسال مـلفـات مشاريـع دفاتر الـشروط والـطعون
tإلى أعضاء اللجنة

- تحـــــريــــــر الـــــتـــــأشــــــيـــــرات واHـــــذكــــــرات ومـــــحـــــاضـــــر
tالجلسات

tإعداد التقارير الفصلية عن النشاط  -
 -  تـــــمــــــكــــــY أعــــــضــــــاء الـــــلــــــجــــــنــــــة مـن الاطلاع عــــــلى

tوجودة لديهاHعلومات والوثائق اHا
 - مــتـابــعــة رفع الـتــحــفـظــات اHــنـصــوص عـلــيــهـا في

اHادة 195 من هذا اHرسومt بالاتصال مع اHقرر.

200 : : يــتــرتبt فـي حــالــة رفض لجــنــة صــفــقـات اHـاداHـادّة  
اHصلحة اHتعاقدة منح التأشيرةt ما يأتي: 

 -  �ـــكن الـــوزيــر أو مـــســؤول الـــهـــيــئـــة الــعـــمــومـــيــة
اHـــعــنيt بـــنــاء عـــلى تــقـــريــر مـن اHــصـــلــحـــة اHــتـــعــاقــدةt أن

tيتجاوز ذلك �قرر معلل
-  �ـــكـن الـــواليt في حـــدود صلاحـــيـــاته وبـــنـــاء عـــلى
تـقــريــر من اHــصـلــحــة اHــتـعــاقــدةt أن يـتــجــاوز ذلك �ــقـرر

tمعلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية بذلك
- �ــكن رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــبــلــديt فـي حـدود
صلاحـيـاته وبـنـاء عـلى تـقـريـر من اHـصـلـحـة اHـتـعـاقـدةt أن

يتجاوز ذلك �قرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك.
 وفـي جــــمـــــيع الحـــــالاتt تـــــرسل نـــــســــخـــــة من مـــــقــــرر
الــتــجـــاوزt اHــعــد حــسـب الــشــروط اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في
التـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمول بـهـمـاt إلى مجـلس المحـاسـبة
وإلى الــوزيــر اHــكــلف بــاHـالــيــة (ســلــطـة ضــبط الــصــفــقـات
الـعـمـومــيـة وتـفـويـضـات اHــرفق الـعـام واHـفـتــشـيـة الـعـامـة

للمالية) وإلى لجنة الصفقات اHعنية.

اHــاداHــادّة  201 : : إذا رفـــضـت لجـــنـــة الـــصـــفـــقـــات لـــلـــهـــيـــئــة
tالعـمومية أو اللـجنة القطاعـية للصفقـات منح التأشيرة
�كن مـسؤول الهـيئة الـعمومـية أو الوزير اHـعنيt حسب
الحـــالـــةt بـــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر من اHـــصـــلـــحـــة اHـــتـــعـــاقـــدة أن

يتجاوز ذلك �قرر معلل.
تــــرسل نـــســـخـــة مـن مـــقـــرر الـــتـــجــــاوزt اHـــعـــد حـــسب
الـــشـــروط اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في الـــتـــشــريـع والــتـــنـــظــيم
اHعـمـول بهـمـاt إلى مجـلس المحـاسبـة وإلى الـوزير اHـكلف
بـاHـالـيـة (سـلـطة ضـبط الـصـفـقـات الـعمـومـيـة وتـفـويـضات
اHــرفق الـــعــام واHــفــتـــشــيــة الـــعــامــة لــلـــمــالــيـــة) وإلى لجــنــة

الصفقات اHعنية.

اHـاداHـادّة  202 :  : لا �ـكن اتـخـاذ مـقرر الـتـجـاوزt في حـالة
رفض الـتأشيرة اHعـلل لعدم مطابـقة الأحكام التـشريعية.
وفي حـالـة رفض الـتـأشـيـرة اHـعـلل لـعـدم مـطـابـقـة الأحـكـام
الـتــنـظــيــمـيــةt فــإن مـقــرر الـتــجــاوز يـفــرض عــلى اHـراقب

اHالي والمحاسب العمومي اHكلف.
ومـــهـــمــــا يـــكن مـن أمـــرt فـــإنـه لا �ـــكن اتــــخـــاذ مـــقـــرر
الــتـجـاوز بــعـد أجل تــسـعـY (90) يــومـاt ابــتــداء من تـاريخ

تبليغ رفض التأشيرة.
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الفصل السادسالفصل السادس
الاتصال وتبادل اHعلومات بالطريقة الإلكترونيةالاتصال وتبادل اHعلومات بالطريقة الإلكترونية

القسم الأولالقسم الأول
الاتصال بالطريقة الإلكترونيةالاتصال بالطريقة الإلكترونية

203 : : تــؤسس بــوابــة إلــكــتـــرونــيــة لــلــصــفــقــات اHـاداHـادّة ة 
الــعــمــومــيــةt تــســيــر من طــرف الــوزارة اHــكــلــفــة بــاHــالــيــة
والــوزارة اHـكــلـفــة بــتـكــنـولــوجـيــات الإعلام والاتــصـالt كل
Yقـرار مـشـتـرك ب tفي هـذا المجـال tويـحـدد tفـيـمـا يخـصـه
الـوزيـر اHكـلف بـاHـالـيـة والـوزيـر اHكـلف بـتـكـنـولـوجـيات

الإعلام والاتصال صلاحيات كل دائرة وزارية. 
يـحـدد محـتوى الـبـوابة وكـيـفيـات تسـيـيرهـا �وجب

قرار من الوزير اHكلف باHالية.
القسم الثانيالقسم الثاني

تبادل اHعلومات بالطريقة الإلكترونيةتبادل اHعلومات بالطريقة الإلكترونية

اHـاداHـادةّ ة 204 :  : تــضع اHـصــالح اHـتــعـاقــدة وثـائـق الـدعـوة
YـــرشـــحـــHـــتـــعـــهـــدين أو اHـــنـــافــــســـة تحت تـــصـــرف اHإلى ا
لـلــصــفـقــات الــعـمــومــيـةt بــالـطــريــقـة الإلــكــتـرونــيــةt حـسب
جـــدول زمـــنـي يـــحـــدد �ــــوجب قـــرار مـن الـــوزيـــر اHــــكـــلف

باHالية.
يـرد اHـتـعـهدون أو اHـرشـحـون لـلـصـفقـات الـعـمـومـية
على الـدعوة إلى اHـنـافسـة بالـطريـقة الإلـكتـرونيـةt حسب

الجدول الزمني اHذكور سابقا. 
كل عمليـة خاصة بالإجراءات على حامل ورقي �كن
أن تـــكـــون مـــحل تـــكـــيـــيف مـع الإجـــراءات عـــلى الـــطـــريـــقــة

الإلكترونية.
تحدد كيفيـات تطبيق أحكام هذه اHادة �وجب قرار

من الوزير اHكلف باHالية.

اHــاداHــادّة  205 : : تــســـتــعــمـل اHــعـــلــومـــات والــوثـــائق الــتي
تــعـــبــر عـــلى الـــبــوابـــة لــتـــشــكـــيل قـــاعــدة بـــيــانـــاتt في ظل

احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.
 وبـــهـــذه الــصـــفــةt يـــتم حـــفظ مـــلــفـــات الــتـــرشــيـــحــات

للمتعهدين لاستعمالها في الإجراءات اللاحقة. 
وزيـــــادة عــــــلــى ذلـكt لا تـــــــطـــــــلـب مــن اHــــــتـــــعــــــهــــــدين
الـوثــائق الـتي �ــكن اHـصـلــحـة اHـتـعــاقـدة طـلــبـهـا بــطـريـقـة

إلكترونية.

اHاداHادّة  206 :  : �ـكن اHصلـحة اHتـعاقدةt لاخـتيار أحسن
عرض من حيث الامتيازات الاقتصادية في حالة صفقات

اقتناء اللوازم وتقدª الخدمات العاديةt اللجوء:

- لإجـــراء اHــزاد الإلـــكـــتـــروني الـــعـــكـــسيt بـــالـــســـمــاح
لـــلـــمــتـــعــهـــدين �ـــراجــعـــة أســعـــارهم أو عـــنــاصـــر أخــرى من

عروضهم القابلة للقياس الكمي.
- لـــلـــفـــهـــارس الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـلــمـــتـــعـــهـــدينt في
إطــار نـــظــام اقـــتـــنــاء دائـمt تــنـفــيــذا لـعـــقــد بـــرنــامـج أو

عقد طلبات.

تحدد كيفيـات تطبيق أحكام هذه اHادة �وجب قرار
من الوزير اHكلف باHالية.

الباب الثانيالباب الثاني
الأحكام اHطبقة على تفويضات اHرفق العامالأحكام اHطبقة على تفويضات اHرفق العام

اHاداHادّة ة 207 : : �كن الـشخـص اHعـنوي الخـاضع لـلقـانون
العام اHسؤول عن مـرفق عامt أن يقوم بتـفويض تسييره
إلى مفـوض لهt وذلك ما لـم يوجد حـكم تشـريعي مـخالف.
ويـــتم الـــتـــكـــفل بـــأجـــر اHـــفـــوض لهt بـــصـــفـــة أســاســـيـــةt من

استغلال اHرفق العام.
وتــقــوم الـــســلــطــة اHـــفــوضــة الــتي تـــتــصــرف لحــســاب
شـخص مـعـنـوي خـاضـع  لـلـقـانون الـعـام بـتـفـويـض تـسـيـير

اHرفق العام �وجب اتفاقية.
وبــهـــذه الــصــفـــةt �ــكن الــســـلــطــة اHـــفــوضــة أن تـــعــهــد
لـلمـفـوض له إنجـاز منـشـآت أو اقـتنـاء �ـتـلكـات ضـرورية

لسير عمل اHرفق العام.
تحــدد كــيــفــيـــات تــطــبــيق أحــكــام هــذا الــبــاب �ــوجب

مرسوم تنفيذي. 

اHــــاداHــــادّة  208 :  : تــــصـــبـح كل اســــتـــثــــمــــارات و�ـــتــــلــــكـــات
اHـرفق العـامt عـند نـهـايـة عقـد تـفويض اHـرفق الـعامt مـلـكا

للشخص اHعنوي الخاضع للقانون العامt اHعني.

tرفق العامHادّة  209 :  :  تخضع اتفـاقيات تفـويض اHاداHا
لإبـرامها إلى اHـباد¥ اHنـصوص علـيها في اHادة 5 من هذا

اHرسوم.

وزيـادة عـلى ذلـكt يـخـضع اHـرفـق الـعـام عـنــد تـنـفـيـذ
اتــــــفــــــاقــــــيــــــة تــــــفـــــويــــــضـهt عــــــلى الخــــــصــــــوصt إلـى مــــــبـــــاد¥

الاستمرارية واHساواة وقابلية التكيف.

tـــرفق الـــعــامHــادّة  210 : : �ـــكن أن يـــأخـــذ تـــفــويـض اHــاداHا
حـــسـب مـــســـتـــوى الـــتـــفــويــضt والخــطــر الــذي يـتــحــمــله
اHـفـوض له ورقــابـة الــسـلـطــة اHـفـوضــةt شـكل الامــتـيـاز أو
الإيـجـار أو الـوكـالــة الـمـحـفـزة أو الـتــسـيـيـرt كما هي

محددة أدناه.
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كــمــا �ــكـن أن يــأخــذ  تــفـــويض اHــرفق الـــعــام أشــكــالا
أخـــرىt غــــيـــر تـــلـك اHـــبـــنــــيـــة فـــيــــمـــا يـــأتـي وفق الـــشـــروط

والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

الامـتياز: تعـهـد السـلـطة اHـفـوضة لـلمـفـوض له إما - الامـتياز:- 
إنجاز منشآت أو اقـتناء �تلكـات ضرورية لإقامة اHرفق
الــعـام واســتــغلالهt وإمــا تــعـهــد له فــقط بــاســتـغـلال اHـرفق

العام.

يــــســـتــــغل اHــــفـــوض له اHــــرفق الــــعـــام بــــاســـمـه وعـــلى
مسؤوليتهt تحت مراقبة السلطة اHفوضةt ويتقاضى عن

ذلك أتاوى من مستخدمي اHرفق العام.

�ــــول اHــــفـــــوض له الإنجــــاز واقـــــتــــنــــاء اHــــمـــــتــــلــــكــــات
واستغلال اHرفق العام بنفسه.  

- الإيــجــار: - الإيــجــار: تــعــهــد الـــســلــطــة اHــفــوضــة  لــلــمــفــوض له
بــتــســـيــيــر  مـــرفق عــام وصـــيــانــتهt مـــقــابل إتـــاوة ســنــويــة
يدفـعهـا لهـا. ويتـصـرف اHفـوض لهt حيـنئـذt لحسـابه وعلى

مسؤوليته.

تمول الـسلطـة اHفوضـة بنـفسهـا إقامة اHـرفق العام.
ويـــــدفع أجــــر اHـــــفــــوض له مـن خلال تحــــصــــيـل الأتــــاوى من

مستعملي اHرفق العام. 

- الوكـالة المحـفزة :- الوكـالة المحـفزة : تعـهد الـسلـطة اHـفوضـة للـمفوض
له بـتــسـيــيـر أو بــتــسـيــيـر وصــيـانــة اHـرفق الــعـام. ويــقـوم
اHـــفـــوض لـه بـــاســـتـــغلال اHـــرفق الـــعـــام لحـــســـاب الـــســـلـــطـــة
اHفوضـة التي تمـول بنـفسهـا إقامـة اHرفق العـام وتحتفظ

بإدارته.

ويدفع أجر اHفوض له مباشرة من السلطة اHفوضة
tبـواســطـة مــنـحــة تحـدد بــنـسـبــة مـائــويـة من رقـم الأعـمـال
تــضــاف إلـيــهــا مــنـحــة إنــتـاجــيــة وحـصــة من الأربــاحt عــنـد

الاقتضاء.

tـفوض لهHبـالاشتـراك مع ا tـفـوضةHتحـدد السـلـطة ا 
التعريفات التي يدفعها مستعملو اHرفق العام. ويحصّل
اHفوض له  التعريفات لحساب السلطة اHفوضة اHعنية.

- الــتـســيــيـر: - الــتـســيــيـر: تــعـهــد الــسـلــطـة اHــفـوضــة لــلـمــفـوض له
بــتــسـيــيــر أو بـتــســيـيــر وصــيـانــة اHــرفق الــعـام. ويــســتـغل
اHـفـوض له اHــرفق الـعــام لحـسـاب الــسـلــطـة اHـفــوضـة الـتي

تمول بنفسها اHرفق العام وتحتفظ بإدارته.

ويـــدفـع أجـــر  اHــــفــــوض له  مــــبــــاشـــرة مـن الـــســــلــــطـــة
اHــفـوضــة بـواســطـة مــنـحــة تحـدد بـنــسـبــة مـائــويـة من رقم

الأعمالt تضاف إليها منحة إنتاجية. 

تحــدد الـســلــطـة اHــفــوضـة الــتـعــريــفـات الــتي يــدفـعــهـا
مــســتــعــمــلــو اHــرفق الــعــام وتحــتــفظ بــالأربــاح. وفي حــالــة
الـعـجـزt فإن الـسـلـطـة اHفـوضـة تـعـوض ذلك للـمـسـيـر الذي
يـتـقـاضى أجـرا جـزافـيـا. ويـحـصلّ اHـفـوض له الـتـعـريـفـات

لحساب السلطة اHفوضة اHعنية.

الباب الثالثالباب الثالث
التكوين في الصفقات العمومية وتفويضات اHرفقالتكوين في الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق

العامالعام

211 : : يـــجـب أن يـــتـــلـــقـى اHـــوظـــفـــون والأعـــوان اHــاداHــادةّ ة 
العـمومـيون اHكـلفـون بتـحضـير وإبرام وتـنفـيذ ومـراقبة
الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة وتـفـويـضـات اHـرفق الـعـامt تـكـويـنـا

مؤهلا في هذا المجال.

اHاداHادّة ة 212 : يستفـيد اHوظفون والأعوان العموميون
اHـكـلـفـون بـتـحـضـيـر وإبـرام وتـنـفـيـذ ومـراقـبـة الـصـفـقات
الـعـمـومـيــة وتـفـويـضـات اHـرفق الـعـامt من دورات تـكـوين
وتحـــســY اHــســتــوى وتجــديـــد اHــعــارف تــضــمــنـــهــا الــهــيــئــة
اHـــســــتـــخـــدمـــةt بـــالاتـــصـــال مع ســــلـــطـــة ضـــبط الـــصـــفـــقـــات
الــــعـــمـــومـــيـــة وتـــفــــويـــضـــات اHـــرفق الـــعــــامt وذلك من أجل

تحسY مستمر Hؤهلاتهم وكفاءاتهم.

البابالباب الرابع الرابع
 سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق

العام والإحصاء الاقتصادي للطلب العموميالعام والإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي
القسم الأول القسم الأول 

سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات اHرفقسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق
العامالعام

tـــالـــيــةHـــكـــلف بـــاHــادةّ ة 213 :  : تـــنــشـــأ لـــدى الـــوزيـــر اHــاداHا
سـلــطـة ضــبط الـصــفــقـات الــعـمــومـيــة وتـفــويـضــات اHـرفق
الــعـامt تــتـمــتع بـاســتــقلالـيــة الـتــسـيــيـر. وتــشـمل  مــرصـدا

للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعات.
تتولى هذه السلطة الصلاحيات الآتية :

- إعــداد تـنـظـيـم الـصـفـقــات الـعـمــومـيـة وتــفـويـضـات
اHـرفق العام ومتابـعة تنفـيذه. وتصدر بهـذه الصفةt رأيا
مـــوجــهــا لـــلــمـــصــالح اHـــتــعــاقـــدة وهــيـــئــات الــرقـــابــة ولجــان
الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة ولجـان الـتـسـويـة الـوديـة لـلـنـزاعـات

tYالاقتصادي YتعاملHوا
- إعلام ونـــشــر وتـــعـــمـــيم كل الـــوثــائـق واHــعـــلـــومــات
tرفق العامHتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات اHا

- اHـبــادرة بـبــرامج الـتــكـوين وتــرقـيــة الـتــكـوين في
tرفق العامHمجال الصفقات العمومية وتفويضات ا
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 tإجراء إحصاء اقتصادي للطلب العمومي سنويا -

- تحـلـيل اHـعـطـيــات اHـتـعـلـقـة بـالجـانـبـY الاقـتـصـادي
 tتوصيات للحكومة ªوالتقني للطلب العمومي وتقد

- تـشـكـيل مــكـان لـلـتـشـاورt في إطـار مـرصـد الـطـلب
 tالعمومي

- الـــتـــدقـــيق أو تـــكـــلـــيف مـن يــقـــوم  بـــالـــتـــدقـــيق في
إجـراءات إبـرام الصـفـقـات العـمـوميـة وتـفويـضـات اHرفق
tوتنفيذها بناء على طلب من كل سلطة مختصة tالعام

- الـبت في النـزاعات الـنـاتجة عن تـنفـيذ الـصفـقات
tتعاقدين الأجانبHا YتعاملHبرمة مع اHالعمومية ا

- تـسـيــيـر واسـتـغلال نــظـام اHـعـلــومـاتـيـة لــلـصـفـقـات
tالعمومية

- إقـــامـــة عـلاقـــات تـــعـــاون مع الـــهـــيـــئـــات الأجـــنـــبـــيـــة
والـــهـــيــــئـــات الـــدولـــيــــة اHـــتـــدخـــلــــة في مـــجـــال الــــصـــفـــقـــات

العمومية وتفويضات اHرفق العام.

يـحدد تنظيم وكـيفيات سـير سلطة ضـبط الصفقات
الــعــمـــومــيــة وتــفـــويــضــات اHـــرفق الــعــام �ـــوجب مــرســوم

تنفيذي. 
القسم الثانيالقسم الثاني

الإحصاء الاقتصادي للطلب العموميالإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي

اHــــاداHــــادّة ة 214 : : لــــتــــمـــــكــــY ســــلـــــطــــة ضــــبط الـــــصــــفــــقــــات
الـعمـومية وتـفويـضات اHـرفق العـام من القـيام بـالإحصاء
الاقــتــصــادي اHـــذكــور في اHــادة 213 أعلاهt تــعــد اHـــصــلــحــة

اHتعاقدة بطاقات إحصائية وترسلها إليها.

يـحدد °ـوذج الـبطـاقـة الـسالـفـة الذكـر وكـذا كيـفـيات
إجــراء هــذا الإحــصــاء �ــوجب قــرار من الــوزيــر الـــمــكــلف

بالـمالية.
الباب الخامسالباب الخامس

أحكام مختلفة وانتقاليةأحكام مختلفة وانتقالية

اHاداHادّة ة 215 :  : تلغـى أحـــكـام الـمــرسـوم الرئاسي رقم
10-236 اHـؤرخ في 28 شـوال عـام 1431 اHـوافق 7 أكــتـوبـر

سنة 2010 واHـتضمن تنـظيم الصفـقات العمـوميةt اHعدل
واHتمم.

اHاداHادّة  216 :  : تستمـر لجان الصفقـات المختصة بدراسة
مــشــاريع دفـــاتــر الــشــروط والـــصــفــقـــات واHلاحق اHــودعــة
لــديــهــاt قــبل بــدايــة ســريــان مــفــعــول هــذا اHـرســومt بــغض
النظر عن اHستويات الجديدة لاختصاص لجان الصفقات.

تـسـتـمــر دفـاتـر الـشـروط اHـؤشـر عــلـيـهـاt قـبل بـدايـة
سريان مفعـول هذا اHرسومt في ترتيب آثارها إلى غاية

اكتمال إجراءات منح الصفقة.

وإذا قررت اHـصلحـة اHتعـاقدة إجراء مـطابقـة دفاتر
الــشـــروط اHـــذكــورة أعـلاه مع أحـــكــام هـــذا اHـــرســـومt فــإنه
يـجب عـليـهاt فـي هذه الحـالةt تـقـد�هـا إلى لجنـة الـصفـقات

المختصة لدراستها وفق اHستويات الجديدة.

تـستمر الـلجان اHنـشأة �وجب الأحكـام السابقة عن
هــذا اHـرسـوم بـدراســة اHـلـفــات الـتي هي من اخـتــصـاصـهـا

حتى تنصيب اللجان اHنشأة �وجب هذا اHرسوم.

تـبـقى إجـراءات إبـرام الصـفـقـات العـمـومـيـة التي ©
إرسـال إعـلان طـلـبـات الـعـروض اHـتـعـلـقـــة بـهـا لـلـنـشـــر أو
tـرسومHقـبل صـدور هـذا ا tشـرع فــي الاسـتـشـارة بـشـأنهـا
خـاضعـة لأحكـام اHرسـوم الرئاسي رقم 10-236 اHؤرخ في
28 شــــــوال عــــــام  1431 اHــــــوافق 7 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2010

واHذكور أعلاه.

تــبــقـى الــصــفـقــات الــعــمــومــيــة اHـــبــلــغــة قــبـل بــدايـة
سـريـان هـذا اHـرسومt خـاضـعـة لـتـنـفيـذهـا لأحـكـام اHـرسوم
الــــرئـــــاسي رقم 10-236 اHـــــؤرخ في 28 شـــــوال عــــام  1431

اHوافق 7 أكتوبر سنة 2010 واHذكور أعلاه.

اHـــــاداHـــــادّة ة 217 :: يـــــوضح قـــــرار مــــشـــــتــــرك بـــــY الــــوزيــــر
اHـكـلف بــاHـالـيـة والــوزيـر أو مـسـؤول الــهـيـئـة الــعـمـومـيـة
اHعـنيt عند الحاجـةt كيفـيات تطـبيق الأحكـام الخاصة بكل

قطاع.

اHاداHادّة ة 218 :  : تبـقى النصـوص اHتـخذة تطـبيقـا لأحكام
اHـرســوم الـرئـاسي رقم 10-236 اHـؤرخ في 28 شـوال عـام
1431 اHـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة 2010 واHــذكـور أعلاهt الـتي

تـــمت إعــادة إدراجـــهــا في هـــذا اHــرســـومt ســاريــة اHـــفــعــول
حتى نـشر النصـوص الجديدة اHـتخذة تطـبيقـا لأحكام هذا

اHرسوم.

اHـاداHـادةّ ة 219 :  : تحـدد بــدايـة سـريـان أحـكـام هـذا اHـرسـوم
بــــعـــــد ثلاثــــة (3) أشـــــهــــر  مـن تــــاريـخ نــــشــــره فـي الجــــريــــدة

الرسمية.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 220 : : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي الجــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 2 ذي الحـجـة عام 1436 اHـوافق 16
سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


